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:مقدمة

السوق نجد قانون اقتصادمن بین الوسائل القانونیة للانتقال من الاقتصاد المسیر إلى 

مجموعة من القواعد القانونیة التي تحكم التنافس بین الأعوان الاقتصادیین "المنافسة باعتباره 

)1(".في البحث والحفاظ على الزبائن

عمال الذي وضع نظاما عاما في الأتطور المفهوم القانوني للمنافسة مع ظهور قانون 

للمساس الأعمال مجالا، ولما كانت الاقتصاديمجال الأعمال توطیدا للنظام العام 

اقتصاديبالمنافسة، كان لابد من إیجاد الوسائل القانونیة والضوابط الناجعة لتحقیق نظام 

بات الجوهریة التي المتطلذلك أن المنافسة تعتبر من.ة وینمیهاییحافظ على القیم التنافس

الجزائر بهالتي قامت االاقتصادیةالحر، وركیزة لتطویر الإصلاحات الاقتصادیرتكز علیها 

المنافسة  أ، حیث كرس مبدبهاالمشرع الجزائري اهتماممنذ أواخر الثمانینات، وهذا ما یفسر 

الأخیر من أجل وضع قواعد وأسس ، فجاء هذا 06-95 رقم الحرة من خلال الأمر

قبل ،حریة المنافسة أبدمصورة ضمنیة ب،ویعتبر من النصوص الرسمیة التي تبنت )2(المنافسة

حریة التجارة «:منه التي تنص37، وذلك في المادة 1996أن یتبناه بصراحة دستور 

)3(.»تمارس في إطار القانون،و والصناعة مضمونة

الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون -1

.2016ماي 31قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو :في العلوم، تخصص
، 09ج عدد .ج.ر.ج، المتعلق بالمنافسة، 1995جانفي 25المؤرخ في 06-95من الأمر رقم 01راجع المادة -2

.)الملغى(1995فیفري 22الصادر في 
تعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في ی1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96رئاسي رقم مرسوم -3

-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 8، الصادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج1996نوفمبر 28فاء یاست

، ثم 2002أفریل 14في  الصادر، 25ج عدد .ج.ر.، المتضمن تعدیل الدستور، ج2002أفریل 10المؤرخ في 03

16، الصادر في 63ج عدد .ج.ر.، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08بالقانون رقم 

، 14ج عدد .ج.ر.، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6المؤرخ في 01-16، ثم بالقانون رقم 2008نوفمبر 

.2016مارس 7الصادر في 



مقدمة

2

تضمنها هذا الأمر، لاسیما في مجال الممارسات المقیدة ولكن أمام النقائص التي 

زما على المشرع تعدیله لكي یتماشى مع التطورات الراهنة في المجال لاللمنافسة، أصبح 

.الاقتصادي

على التوالي عدل وتمم والذي المتعلق بالمنافسة 03-03لذلك صدر الأمر رقم 

ووسائل حمایتها من الممارسات فسة الحرة الذي نظم قواعد المنا12-08بموجب القانون رقم 

الذي رغم التعدیلات الطفیفة التي جاء بها إلا أنه سد 05-10 رقم المقیدة للمنافسة القانون

)1(.بعض الفراغات

مبدئیا، لا یمنع قانون المنافسة التعاون وتنسیق الجهود بین المؤسسات بغرض القیام 

بدراسات مشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات لتحسین الإنتاج والإنتاجیة، والحد من 

شكال وأصناف التعاون الذي یجري عادة بین المؤسسات، وهذا تطبیقا أالتكالیف وغیرها من 

، إنما الذي یحظره القانون، هو الاتفاق الصریح "سلطان الإرادة"و" اقدیةالحریة التع"لمبدأي 

أو الضمني بین المؤسسات التي تنشط في سوق معینة على تنسیق جهودها بغرض تنظیم 

المنافسة فیما بینها، بما یؤدي إلى عرقلة السیر الطبیعي لقانون العرض والطلب في 

)2(.السوق

من 6الاتفاقات المقیدة للمنافسة في المادة مبدأ حظرالمشرع الجزائري كرّسولقد

السالف الذكر، والتي 12-08من القانون رقم 5المتممة بموجب المادة 03-03 رقم الأمر

:على أنهنصت 

:، یتعلق بالمنافسة معدل ومتمم على التوالي بموجب القانونین التالیین2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -1

.2008جویلیة 2، الصادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم *

.2010أوت  18، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.ج، 2010أوت  15مؤرخ في 05-10قانون رقم *
منشورات ،)02-04والقانون رقم 03-03وفقا للأمر رقم (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة -2

35.ص  ،2010،الجزائر،بغدادي
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الضمنیةوالأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو تحظر الممارسات «

تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها عندما

.»...، ولاسیما عندما ترمي إلىفي جزء جوهري منه أوفي نفس سوق 

فیلاحظ من خلال استقراء نص المادة أن الاتفاق في حد ذاته لا یعتبر محظور إلا 

 یطال المبدأ، بل هو نتیجة الاتفاق ا یعني أن الحظر لاممّ ،إذا كان فیه مساس بالمنافسة

)1(.إما أن یحظر لمساسه بالمنافسة وإما یرخص به هالذي على أساس

:منه على ما یلي43في المادة )2(2016ونص التعدیل الدستوري لسنة 

تعمل الدولة ،حریة الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون«

للتنمیة خدمةعلى تحسین مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز 

.الوطنیةالاقتصادیة

تكفل الدولة ضبط السوق، ویحمي القانون حقوق للمستهلكین، یمنع القانون 

.»والمنافسة غیر النزیهةالاحتكار

:التالیةالقانونیة طرح الإشكالیة یدفعنا إلىوهذا ما 

هل وفق المشرع الجزائري في وضع منظومة قانونیة للتوفیق بین مبدأ شرعیة -

الاتفاقات الاقتصادیة ومبدأ حظرها؟

براهیمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع -1

.8، ص 2004-2003الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر قانون 
المتضمن 2016مارس6المؤرخ في ،، یتضمن التعدیل الدستوري2016مارس 6مؤرخ في 01-16قانون رقم -2

.2016مارس 7الصادر في 14ج ج عدد  ،التعدیل الدستوري ج ر
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ماهیة الاتفاقات المقیدة إلى طرق سنتالمطروحة لإجابة على الإشكالیة من أجل او 

سنتناول المتابعة الإداریة لتلك ثم )الفصل الأول(في القانون الجزائريللمنافسة المحظورة

).الفصل الثاني(الاتفاقات في الجزائر 
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الفصل الأول

في القانون الجزائريماهیة الاتفاقات المقیدة للمنافسة المحظورة

تفرض قواعد السوق على المؤسسات أن تتنافس فیما بینها وذلك لتحقیق هدف 

تطور الاقتصاد الوطني بتحسین المنتوجات مزدوج، فمن جهة تضمن المنافسة تحقیق 

ة باحتلال كل أو یتنافستسمح للمؤسسات الوالخدمات المقدمة نوعا وكما ومن جهة أخرى 

.جزء من السوق بغرض تحقیق أكبر قدر من الأرباح

هذا الدور الكبیر الذي تلعبه المنافسة وحرص على زیادة الجزائريقد أدرك المشرعل

تنافسیة المؤسسات داخل السوق الجزائریة، لذلك عمد إلى حظر كل ما من شأنه تقیید 

التي تنشأ بین المؤسسات بهدف المساس الاتفاقاتالمنافسة ومن ضمن ما حظره 

)1(.بالمنافسة

نظرا لكل هذه الأسباب كان علینا أن نحدد ماهیة الاتفاقات المحظورة وتتوضح هذه 

ثم نتعرض إلى تطبیق )المبحث الأول(مفهوم الاتفاقات المحظورة الماهیة عن طریق تحدید

).المبحث الثاني(رها ظمبدأ ح

:، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرعنوالبراهیمي-1

.09، ص 2004-2003جامعة الجزائر، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 
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المبحث الأول

مفهوم الاتفاقات المحظورة

جماعیة مقیدة للمنافسة ترتكبها مؤسسات عدیدة مستقلة،  ةالاتفاق المحظور ممارسإنّ 

ضد منافسها أو منافسیها من أجل الحد من الدخول إلى السوق أو تقیید ممارسة النشاط 

، وفي هذا المبحث یتعین شرح وتحلیل الاتفاق من )1(التجاري فیه والقضاء على المنافسین

وكذا دراسة أشكال )المطلب الأول(خلال معالجة مضمون الاتفاقات المقیدة للمنافسة 

).المطلب الثاني(الاتفاقات المحظورة وطرق إثباتها 

المطلب الأول

مضمون الاتفاقات المقیدة للمنافسة

إذا كان التنافس هو المبدأ الذي یحكم العلاقات في اقتصاد السوق، إلا أن هذه الآلیة 

المؤسسات مكانتها في السوق ومضاعفة لا تعتبر الوسیلة الفعالة في كل الحالات لفرض 

بحث وإیجاد میكانیزمات أخرى لدخول نشاط إلى ا دفع بالمؤسسات قوتها الاقتصادیة، ممّ 

.المزاحمة

وفي هذه الظروف ظهرت الاتفاقات الاقتصادیة كتقنیة فعالة لتحقیق هذا التوازن في 

مجابهة سرعة حركیة قد إلى وسائلتالسوق وكانت تلجأ إلیها خاصة المؤسسات التي تف

.السوق بصفة فردیة

جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، -1

.42، ص 2012دیسمبر 06قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : فرع
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مشروعیتها، بل كانت مسألة تكن تطرح الاتفاقات الاقتصادیة لمممارسةإن 

إستراتیجیة تشجعها مختلف الدول كأحسن وسیلة لخلق التوازن بین المشروعات الضخمة 

.والمشروعات الصغیرة

یدها أو یالمنافسة بتقلكن لما تبین أن هذه الممارسة كانت تعزز آثار سلبیة على 

.الدول إلى وضع قواعد لتنظیمهاإستراتیجیةعرقلتها تغیرت 

یتمثل هذا التنظیم في جانبه الموضوعي في تحدید طبیعة هذه الممارسات وبیان 

وهذا ما نحاول معالجته من خلال التطرق إلى تعریف الاتفاقات المحظورة ،)1(مضمونها

).الفرع الثاني(للاتفاقات المحظورة والعناصر المكونة )الفرع الأول(

الفرع الأول

تعریف الاتفاقات المحظورة

للمنافسة أحد المحاور الهامة للقانون الاقتصادي بصفة قیدة تشكل الاتفاقات الم

لكن وإن كانت ،خاصة، وتعتبر أیضا من أهم المواضیع التي شغلت الدراسات الفقهیة

إلى وضع تحدید حیث المشرع لا یبحثلمختلفة،اختلافات في اهتمامات هذه الدراسات ا

في حین یبحث الفقه إلى اعتماد مبدأ ،دقیق بوضع نصوص جامدة لتحدید الممارسة

الاقتصادیة، إلا أن الهدف واحد یتمثل في وضع إطار خاص لهذه الممارسة ووضع الملائمة

.تعریف جامع لها

) أولا(التعریف التشریعي ولهذا ولمعرفة تعریف كل من الجانبین، نقوم بالوقوف إلى 

)2().ثانیا(ثم نتطرق إلى التعریف الفقهي 

قانون الأعمال، :ت في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرعالاتفاقاتواتي محند شریف، قمع -1

.5، ص 2007جانفي 27، بومرداس، بوقرةكلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد 
.14ص المرجع نفسه، -2
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التعریف التشریعي: أولا

:المتعلق بالمنافسة على أنه،)1(03-03من الأمر رقم 06المادة  تصن

ضمنیة و الأ لصریحةاالاتفاقاتتحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات و «

یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحدّ منها أو الإخلال بها عندما تهدف أو

:في نفس السوق أو جزء جوهري منه، لاسیما عندما ترمي إلى

؛الحدّ من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها-

؛منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيتقلیص أو مراقبة الإنتاج أو -

؛سام الأسواق أو مصادر التموینتاق-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار -

؛أو لانخفاضها

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم -

؛من منافع المنافسة

ع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة إخضا-

.»بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو بحسب الأعراف التجاریة

المادة تممت)1(2003المعدل والمتمم لقانون المنافسة لسنة 2008وإثر صدور قانون 

:أخیرة والتي حررت كما یليمطهأضیفت لها منه حیث 5السالفة الذكر بموجب المادة 6

.»السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة...«

.، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -1
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المتعلق بالمنافسة بالتعریف 03-03لم یقم المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 

الاتفاقات المحظورة، مما یطرح إشكالیات كبیرة وصعوبة في الحیاة العملیة وهو ما سیعقّد 

همة التي یقوم بها مجلس المنافسة، خاصة وأن المشرع حتى عندما قام بتعداد بعض من الم

الأفعال التي من شأنها أن تشكل اتفاقات مقیدة للمنافسة، جعل تقریبا نفس هذه الأفعال 

متماثلة مع الأفعال التي تكون ممارسة أخرى من الممارسات المقیدة للمنافسة ألا وهي 

ة مما یستدعي وضع حدود بین التعسف في وضعیة الهیمنة التعسف في وضعیة الهیمن

)2(.والاتفاقات المحظورة

ومنه یجب تحلیل دراسة الاتفاق باعتباره تلاقي الإرادات بین الكیانات المستقلة والتي 

تقرر أن تقوم بالتنسیق بین سلوكها على السوق، ویقع هذا الاتفاق في طائلة القانون ویتم 

.أو الحد أو الإخلال بعملیة المنافسةلا لما یكون له غرض المنافسة مثحظره قبل قانون 

ونستخلص من ذلك، أن الاتفاق لیس ممنوعا بالذات، إذ أنه یشترط للتصریح بعدم 

، ومن جهة أخرى، أن یكون ینتج الاتفاق عن تلاقي الإیراداتیجب أن:شرطینمشروعیته

)3(.نافسةأو أثر الحد والإخلال بعملیة الم/له غرض و

وإنما اكتفى بسرد ،لمنافسةلالاتفاقات المقیدة فالمشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف 

عامة تشمل السالفة الذكر 6ة المادة الحالات التي تكون فیها محظورة، حیث جاءت صیاغ

أو الضمنیة، لكن یشترط أن یكون هدفها الأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة

2003جویلیة سنة 19المؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008جوان سنة 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -1

.2008جویلیة 2، الصادر في 36ج عدد .ج.ر.والمتعلق بالمنافسة، ج
.147السابق، ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع -2

3- ZOUAIMIA Rachid, « le régime des ententes en droit algérien de la concurrence », Revue critique
de droit et sciences politiques, faculté de droit et sciences politiques, université de Mouloud Mammeri,
Tizi-Ouzou, n° 1, 2012, pp 10.
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تهدف ...«لمنافسة وذلك ما نص علیه القانون من خلال عبارة ستقبلي تقید االحاضر أو الم

)1(.»...أو یمكن أن تهدف

التعریف الفقهي:ثانیا

المقید للمنافسة، ذلك التعبیر عن الإرادة المستقلة من طرف مجموعة بالاتفاقیقصد 

خطة مشتركة تؤدي إلى الإخلال بحریة المنافسة  يمن الأعوان الاقتصادیین، یهدف إلى تبن

)2(.داخل سوق واحدة للسلع والخدمات

توافق إرادة عونین أو أكثر مستقلین كل واحد عن الآخر «كما یمكن القول بأنها 

)3(.»مستقلة في السوقصفةبإتباع سلوك  واقرر یل

M-C"وقد عرف الأستاذان  BOUTARD LABARDE & CANIVEG" بأنه الاتفاق

تطابق الإرادات بین المؤسسات مستقلة بعضها عن البعض قادرة على تقریر سلوكها في 

وجود تطابق الإرادات الصادرة عن .السوق ذاتیا، ویفترض إذن وصف الاتفاق المحظور

مؤسسات تتمتع بالاستقلالیة في اتخاذ القرارات المتعلقة بسلوكها الخاص في السوق، ویقصد 

الانضمام الصریح أو الضمني لمؤسستین أو أكثر إلى الغرض المشترك بتلاقي الإرادات 

ثره الاتفاق المحظور أن أ هالذي یشترط فیه أن یكون مخلا بالمنافسة أو أن یكون من شأن

)4(.یحدّ منه

.15-14ي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص توات-1
، مذكرة لنیل ماجستیر فرع قانون 03-03والأمر 06-95نبیل ناصري، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر -2

.03، ص 2001الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
.17الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص تواتي محند شریف، قمع -3
.147قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص -4
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الفرع الثاني

المحظورالعناصر المكونة للاتفاق

03-03من الأمر رقم 06نص المادة المكونة للاتفاق منمجموع العناصر نستنتج

ثلاثة عناصر أساسیة لتشكیل الاتفاق المحظور ، إذ یشترط سابقاالمتعلق بالمنافسة المذكورة 

  :هي

للمنافسة، أي أن یكون هناك تقیید قیداأو أثره مغرضه وجود الاتفاق، أن یكون 

.المرجعیةللمنافسة والعنصر الثالث یتمثل في تحدید السوق

وجود الاتفاق: أولا

ري لتشكیل هذه الممارسة، حیث یفید بصفة أولیة هیعتبر هذا العنصر الشرط الجو 

ارسات الفردیة مللم اللمنافسة، وهذا خلافمقیدة تعدد الأطراف أي أنها ممارسة جماعیة 

قرار مشترك أو حتى عن باتخاذهناك ترابط بین المؤسسات المستقلة فیشترط أن یكون 

.نفسهفردي إذا تم التیقن أن المؤسسات الأخرى سوف تتبع الاتجاه قرار اتخاذطریق 

حیث یمكن أن یأخذ ،إن مختلف التشریعات لا تشترط شكلیة معینة للاتفاق المحظور

سه المشرع الجزائري والذي یستنتج من نص المادة وهذا الاتجاه الذي كرّ ،عدة أشكال مختلفة

تحققه فعلا، وبالتالي استنادا إن أهم ما یشترط في الاتفاق هو .قانون المنافسة الجزائري06

إلى هذا المبدأ فلا یدخل في هذا الإطار مجرد العرض أو التحریض، إذا لم یؤدي إلى 

فعلا، فیستلزم أن یكون هناك تراضي بین الأطراف مع الإشارة إلى أن القانون یشترط وقوعه 

:أدناهلتي نقوم ببیانها ، وا)1(صفة معینة في أطراف هذا التصرف

.19-18. ص الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، صمحند شریف، قمع تواتي-1
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المحظورتحدید الصفة القانونیة لأطراف الاتفاق-1

السالفة الذكر الصفة القانونیة لأطراف الاتفاق، لكن بالعودة إلى 6لم تحدد المادة 

فنجدها تشیر ، )1(03-03المعدل والمتمم الأمر رقم 12-08من القانون رقم 3نص المادة 

كما " أ"في فقرتها ها تالمؤسسة والتي عرفالشخص الخاضع لقانون المنافسة من بینها إلى أن

:یلي

دائمة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة :المؤسسة«

.»أو الاستیرادأو الخدماتالتوزیعاو نشاطات الإنتاج 

الفقه من جانبه المؤسسة بأنها كیان مستقل یمارس نشاطا اقتصادیا ویتمتع ویعرف 

قراراته المحددة لسلوكه في السوق، بغض النظر عما إذا اتخاذبقدر كاف من الاستقلالیة في 

كان شخصا طبیعیا أو معنویا أو مجموع وسائل بشریة یتمتع أولا یتمتع بالشخصیة المعنویة 

-لمبدأ حظر الاتفاقاتوبالتالي –نصل إلى أنه یخضع لقانون المنافسة التعاریفومن هذه 

ویتمتع كل شخص طبیعي أو معنوي خاص أو عام یمارس نشاطا اقتصادیاآي حظر 

)2(.باستقلالیة

إلا تفاقحظرع الأشخاص العامة والخاصة لمبدأ خضو - أ

أي  ،على كل متعامل اقتصادي-كأصل عام–حریة المنافسةیجب أن یطبق مبدأ 

ومهما تكن ،على كل المؤسسات والأنشطة المهنیة المتعلقة بالإنتاج والتوزیع والخدمات

)3(.تجاریة أم مدنیة:طبیعتها

.19-18. ص الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، صمحند شریف، قمع تواتی-1
.19الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، صتواتي محند شریف، قمع -2
.54، ص 2015، دار هومة، الجزائر، 2بعة طمحمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، الورسيتی-3
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المعدلة المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 2المادة  تنص،وفي هذا المجال

:على ما یلي،)1(05-10من القانون رقم 2بموجب المادة 

بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما «

:یأتي

نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع -

ومنها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء 

وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة ووسطاء بیع المواشي

التقلیدیة والصید البحري، وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات 

؛ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها

إلى غایة المنح النهائي الصفقات العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة -

؛للصفقة

أداء مهام المرفق العام أو ،یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام،أنهغیر-

.»مومیةممارسة صلاحیات السلطة الع

:ومن ثم یمكن تحدید وحصر الأشخاص التي تخضع لهذا المبدأ فیما یلي

.وأشخاص القانون العامأشخاص القانون الخاص -

أشخاص القانون الخاص-1

طبیعیة أو معنوي، فقد یكون أشخاصیمكن لأشخاص القانون الخاص أن یكونوا 

أشخاص القانون الخاص تاجرا، جمعیة أو حرفیا، فبالنسبة للتاجر فهو من یباشر عملا 

، 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت  15مؤرخ في 05-10رقم  قانون-1

.والمتعلق بالمنافسة، المرجع السبق ذكره
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تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، أما الشركات الجاریة فتعتبر أعمالا تجاریة بحسب الشكل وقد 

)1(.ينظمت بموجب القانون التجار 

اتفاقیة تخضع للقوانین المعمول «:وبالنسبة للجمعیات فحسب المشرع الجزائري فهي

تعاقدي ولغرض غیر أساسمعنویون على و طبیعیون أشخاصبها ویجتمع في إطارها 

مربح، ویشتركون في تسخیر معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غیر محددة من أجل ترقیة 

الاجتماعي والعلمي والتربوي والثقافي والریاضي على ذات الطابع المهني و الأنشطة 

)2(.»الخصوص

رغم اختلاف الجمعیة عن الشركة في كون الجمعیة لا تهدف إلى تحقیق الربح، إلا 

أن ذلك لا یمنع من أن تجني الجمعیة أرباحا من نشاطها لتحقیق أهدافها التي من أجلها 

ودائما لاستیفاء شروط إخضاعها لقانون تأسست، حیث یجب أن یكون نشاط الجمعیة مربحا 

)3(.المنافسة

فهو كل شخص طبیعي مسجل 01-96من ألمر رقم 10أما الحرفي فحسب المادة 

في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف، یمارس نشاطا تقلیدیا، وهو نشاط تجاري یتجسد في 

نشاط اقتصادي یخضع صناعة المواد والسلع بشكل حرفي لیبیعه ویحقق الأرباح بالتالي فهو 

)4(.لقواعد قانون المنافسة

:ة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في الحقوق تخصصڤمشوط ججی-1

.82، ص 2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون الأعمال كلیة الحقوق والعلوم
، الصادر 02ج عدد .ج.ر.یتعلق بالجمعیات، ج2012جانفي 12مؤرخ في 06-12من قانون رقم 02أنظر المادة -2

.2012جانفي 15في 
.38، المرجع السابق، ص التعسف في وضعیة الهیمنة على السوقمشوط ججیقة، -3
، یحدد القواعد التي تحكم الصناعة 1996جانفي 10مؤرخ في 01-96من الأمر رقم 10و  05أنظر المادتین-4

.1996جانفي 14، الصادر في 03ج عدد .ج.ر.التقلیدیة والحرف، ج
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لمبدأ حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسةشخاص القانون العامأ-2

معنویة وأهم الأشخاص المعنویة هي الدولة والولایة أشخاصلا یمكن أن تكون إلا 

ولذلك قیامها بنشاط إداري لا توجد اي منافسة، والبلدیة، وهذه بحكم تقدیمها لخدمات عامة و 

فلاشك أن تطبیق قانون المنافسة على ،)1(لا یمتد إلیها تطبیق هذا الأمر المتعلق بالمنافسة

الشخص العام الذي یمارس نشاطا اقتصادیا، كالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تخضع 

من قانون المنافسة نصت صراحة على 02للقانون الخاص لا یطرح هنا، لكون المادة 

غیر أن تطبیق قانون المنافسة على الشخص العام الإداري الذي .سریان القانون علیها

یمارس نشاطا اقتصادیا یتطلب التمییز بین ما إذا كان هذا الشخص یقوم بذلك النشاط، في 

ما إذا كان قیوم به م المرفق العام، وبین اممارسة صلاحیات السلطة العامة وأداء مهإطار 

خارج هذا الإطار؟ 

أو موزع أو مقدم سواق كمنتج لأمن الواضح أن الشخص العام الذي یتدخل في ا

خدمات، خارج إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة وأداء مهام المرفق العام، یطبق علیه 

تصادیین قانون المنافسة، لأنه في تلك الحالة یعتبر من المؤسسات ومن الأعوان الاق

)2(.ویخضع في تلك الحالة للقانون الخاص وللقانون التجاري

أما إذا باشر الشخص العام نشاطا اقتصادیا، وتصرف في ذلك باعتباره صاحب 

سلطة عامة ومكلف بإدارة مرفق عام، فقانون المنافسة لا یطبق علیه لأنه قانون یتعلق 

نلاحظ أن المشرع الجزائري أضاف في ، وفي هذا الصدد )3(بالنشاط الاقتصادي الخاص

الصفقات «:المذكورة آنفا فقرة جدیدة نصت على أن تطبق أحكام الأمر على02المادة 

، 2003یولیو 19الموافق لـ 1424جمادى الأولى عام 19الصادر في 03-03موالك، التعلیق على الأمر . ب -1

.2004، 01للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد المجلة الجزائریة 
، مرجع سابق، ص )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة -2

39.
.39، ص المرجع نفسه-3
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ا قد یفهم ممّ ،»ابتداء من الإعلان من المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقةالعمومیة

راءات تنظیم الصفقات أن قواعد قانون المنافسة، الموضوعیة منها والإجرائیة، تطبق على إج

الجزائري من الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة، غیر أن المشرع 

أداء  ،لا یعیق تطبیق هذه الأحكامن یجب أغیر أنه، «:عندما سنّ ما یلياستدرك الأمر 

ا یعني استبعاد تطبیق ممّ .»مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

استبعاد مجلس المنافسة من مراقبة الصفقات العمومیة لكونها وأیضامر المتعلق بالمنافسة الأ

نشاطا إداریا للشخص العام یدخل في إطار أداء مهام المرفق العام وممارسة السلطة 

فإن قرارات مجلس المنافسة الجزائري التي اتخذها في ،أخرىومن جهة .العمومیة هذا من جهة

تنفي اختصاص مجلس المنافسة من متابعة الصفقات العمومیة التي لم تراع فیها هذا المجال، 

)1(.حریة المنافسة

من خلال ما سبق تتأكد رغبة المشرع الجزائري في إخضاع المؤسسات العمومیة 

الاقتصادیة لقانون المنافسة، كما یطبق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة، فالدولة لا 

حریة المنافسة من خلال فروعها الممثلة لها ولا تقدیم مساعدات الدولة إلى یحق لها إعاقة

المؤسسات العمومیة التي تواجه صعوبات، وتلتزم باحترام قواعد المنافسة عندما تتدخل 

ن لا تعیق حریة المنافسة، فیجب أن تخضع إلى الأحكام نفسها التي بأكمتعامل اقتصادي 

)2(.تخضع لها المؤسسات الخاصة

1- conseil de la concurrence, décision N° 99 d 02 en date 1 du 17 octobre 1999 sur la saisine relative à
la dévolution d’un marché public pour la réalisation des centres de formation professionnelle de
FENNOUGHIL et RSABIT rapport annuel 1999, non publié, conseil de la concurrence décision N° 99
D 03 en date du 17 octobre 1999 relative à la dévolution d’un marché public pour la construction du
siège de la direction des PTT de la wilaya d’Adrar, Ibid,

المحلیة الجزائریة للعلوم حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة «ولمزید من التفاصیل حول هذه المسألة أنظر محمد الشریف كتو، 

.90-89.، ص ص02/2010، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد »القانونیة، الاقتصادیة والجزائریة
:مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص-2

.2015جانفي 24ري، تیزي وزو، قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معم
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شرط ممارسة النشاط الاقتصادي-  ب

لتحدید النشاطات الخاضعة ممارسة الناشط الاقتصادي شرطا ضروریا یعتبر شرط 

 عالتوزیو  بنشاط الإنتاجالاقتصادي، ولقد حددت كل التشریعات النشاط الاتفاقر حظلمبدأ 

، یخضع لأحكام قانون المنافسةصفتهلدون إعطاء أهمیة ،شخصوالخدمات، ومنه فكل 

)1(.بممارسته النشاط الاقتصادي

المحظور شرط استقلالیة أطراف الاتفاق -ج

الاتفاق المحظور التعددیة في أطرافه، واستقلالیة بعضها عن البعض الآخر، یفترض 

لمنافسة، لولذا فإن الاتفاق الذي یبرم بین الشركة الأم وفرع لها مثلا، لا یعتبر اتفاقا مقیدا 

وذلك لوجود وحدة اقتصادیة وتجاریة فیما بین الشخصین، وعدم توفر التعددیة في أطرافه، 

بمفردها، وبناء علیه، فلا اتفاقاوكما هو معروف فإن الإرادة المنفردة للشخص، لا تنشئ 

كول اتفاق مقید للمنافسة بمفردها، ما لم و یعتبر من الاتفاقات المحظورة إصدار مؤسسة لبرت

)2(.افقة غیرها من الأطرافو یحظى بم

رضا أطراف الاتفاق-2

من قانون المنافسة الجزائري عاما 6هو توافق إرادة الأطراف، ولقد جاء نص المادة 

.لیشمل كل أشكال التواطؤ

حیث لا یشترط تعهد متبادل ولا حتى قرار مشترك، ولو أن بعض الاتفاقات تأخذ 

إلا أنه لا یشترط أن یكون كل اتفاق مجسد في ،العامةصورة العقود المعروفة في القواعد 

صورة عقدیة، ولا یشترط أن یتم حتى وفق إجراءات التراضي المعروفة في النظریة العامة 

.21تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص -1
، المرجع )02-04والقانون رقم 03-03وفقا للأمر رقم (شریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریةالكتو محمد-2

.40السابق، ص 
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من صدور إیجاب ثم صدور قبول مطابق له، فیكفي أن یكون تبادل بعض للالتزام

.المعلومات للتأثیر على السوق أو الانضمام إلى سلوك جماعي

للمنافسة حتى القرارات الفردیة للمؤسسة التي تبین أن قیدماتفاقویكیف أنه 

، ویدخل في مجال الحظر أیضا التوصیات نفسهالمؤسسات الأخرى سوف تتبع السلوك

والتعلیمات التي تصدرها الهیئات المهنیة لأعضائها بهدف تقیید المنافسة، في حین لا یشكل 

.بصفة عفویةتواطؤ تماثل القرارات الفردیة

لا ینتج أثره إلا إذا كان یترجم إرادتهم الصحیحة الاتفاقوالرضا الصادر عن أطراف 

)1(.للمنافسةهضةوالسلیمة من كل العیوب، وذلك دون الوقوف على نیتهم المنا

سلامة الرضا- أ

یجب أن یكون الرضا الصادر من الأطراف، حرا وإذا لوحظ عیب من عیوب الرضا 

المنصوص علیها في القانون المدني، یجب حمایة المتعاقد الذي كانت إرادته معیبة أثناء 

المذكور آنفا، تعتبر الموافقة شكل العقد بمفهوم القانون اتخذقد  الاتفاقإبرامه للعقد، إذا كان 

حظور في قانون المنافسة، عمل یعاقب علیه القانون ویعتبر غیاب الرضا في المفي الاتفاق

الاتفاقهذه الحالة سببا لإعفاء من المسؤولیة وعلیه، یعتبر من أرغم على إعطاء موافقة في 

، فلا ینسب الخطأ لمن أعطى موافقته مكرها هذا من جهة، ومن مسئولالمقیّد للمنافسة غیر 

نه أكره على إعطاء موافقته، قد یبحث عن التهرب من العقاب لهذا جهة أخرى فمن یشتكي بأ

)2(.السبب تقوم سلطات ضبط أسواق بتطبیق التقییم في هذا المجال

نیة الأطراف لا تعتبر شرط لحظر الاتفاق-  ب

.25في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات -1
.49، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص زوجة محتوتلال مسعدج-2
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قیدالاتفاق الما من عناصرالنیة أو العامل النفسي لأطراف الاتفاق عنصر لا تعتبر 

ولهذا فلیس من الضروري البحث عن مدى توفر هذه النیة لإدانتهم، وهذا ما یمیز ،للمنافسة

،قانون المنافسة في أحكامه المتعلقة بالممارسات المحظورة عن الفروع الأخرى من القانون

فیعاقب الاتفاقات ،قتصاديافهو قانون موضوعي ،لتزاماتالاوقانون لاسیما قانون العقوبات

ث عن قصد الأطراف في التأثیر حهتمام بالدافع النفسي للأطراف ودون البالمحظورة دون الا

)1(.سلبا على المنافسة

تقیید الاتفاق للمنافسة:ثانیا

من وجهة نظر قانون المنافسة إلا إذا كان هدفه أو أثره هو  الا یعتبر الاتفاق محظور 

تقیید أو عرقلة المنافسة في السوق، غیر أن الاتفاق قد یكون مقید للمنافسة من حیث أهدافه 

والإدانة لتوفر أسباب معینة مرعیة من طرف حظر وآثاره إلا أن القانون یستثنیه من ال

.المشرع

هدف الاتفاق-1

الاتفاق هو السلوك المراد أو المقبول من أطرافه، والذي سیؤدي إن المقصود بهدف 

عباراته، وقد و عادة إلى تقیید المنافسة، وهو ما یمكن استخلاصه أحیانا من ألفاظ الاتفاق 

الاتفاقات وغیرها من الممارسات التي لها حظرمن قانون المنافسة على 6نصت المادة 

ات الصریحة أو الاتفاقالممارسات والأعمال المدبرة و تحظر «:هدف تقیید أو عرقلة المنافسة

ویلاحظ أنه لا یشترط »الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة

تقیید المنافسة عملیا، بل إن الاتفاق الاتفاق، أن یوضع موضع التنفیذ أو یتحققلإدانة هذا 

.م یتحققیعد ممنوعا في حدّ ذاته سواء تحقق هدفه أم ل

.25في قانون المنافسة، المرجع نفسه، ص تفاقاتالاتواتي محند شریف، قمع -1
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وتتوفر قرینة مخالفة الاتفاق للمنافسة عندما یبرم الاتفاق من طرف المهنیین الذین 

وفي حالة غیاب ،عن الممارسات المرتكبةسیترتبیفترض فیهم العلم بالآثار المتوقعة التي 

اتفاقات صریحة تبین انصراف فیه الأطراف وقصدها إلى المساس بالمنافسة یصال إلى 

لدلائل التي تسمح باستخلاص هذا القصد وهذه النیة، ویفترض وجود نیة بما لا المؤشرات وا

یقبل إثبات العكس في حالة الممارسات التي تعتبر ممنوعة بذاتها مثل اتفاقات تحدید 

)1(.الأسعار

أثر الاتفاق-2

ي فإن بعض أشكال التواطؤ یصعب الوصول إلى إثبات أغراضها، لكن ذلك لا یع

المتابعة، حیث یتابعون في هذه الحالة على أساس النتائج المترتبة على أطرافه من 

.ممارستهم، وهذا بعد التحلیل الاقتصادي لدرجة تأثیر الاتفاق على المنافسة

وإثبات الآثار السلبیة كاف لتقریر عدم مشروعیة الاتفاق، هذه الأخیرة التي یمكن أن 

)2(.تكون قد حققت فعلا أو أنها آثار احتمالیة

الأثر الفعلي- أ

یثبت في غالب الأحیان من مجرد وقوع أثر مقید للمنافسة وإذا كان تفاقاإن وجود 

ذكر طبیعة التقیید الذي یلحق بالمنافسة  -من قانون المنافسة الجزائري6المادة –القانون 

فإنه ینبغي أیضا تقدیر أبعاد هذا التقیید وفعالیته )بحریة المنافسةالحد والعرقلة والإخلال(

على ضوء عناصر مثل حصص السوق التي یحوزها أطراف الاتفاق، عدد الممارسات 

ومدتها ومختلف میكانیزمات الإجبار والضغط التي وضعها الأطراف لضمان تطبیق 

.الاتفاق

مرجع ال، )02-04والقانون رقم 03-03وفقا للأمر رقم (التجاریةشریف، قانون المنافسة والممارسات الكتو محمد -1

.41سابق، ص ال
.29تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص -2
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كییف الاتفاق بكونه من إن معاینة الأثر الفعلي المقید للمنافسة، یعد كافیا عادة لت

.الاتفاقات المحظورة، دون أن یتطلب الأمر البحث عن غرض الاتفاق

الأثر الاحتمالي للاتفاق-  ب

لا یشترط أن یكون الضرر أو الأثر المترتب عن الاتفاق محققا، بل یكفي أن یكون 

ید بعرقلة محتملا حتى تتحقق الإدانة، وهذا یعني أن المشرع یأخذ بعین الاعتبار مجرد التهد

،أو تقیید للمنافسة، فلا یهم، إذن إثبات الوجود المادي للأثر المقید للمنافسة كي تقع الإدانة

)1(.كما لا یهم أیضا من أجل تكییف الممارسة صعوبة قیاس هذا الأثر

عتبة الحساسیة -ج

إن البحث عن تحقیق منافسة فعالة یؤدي بنا إلى القول أنه لا یجب معاقبة كل 

الاتفاقات بدون استثناء، بل یجب فقط معاقبة الاتفاقات التي تهدد بصفة فعلیة وجادة أشكال

تلك التي لها أثر محسوس في الأسواق، وبالتالي تبدو ،لعبة المنافسة الحرة في سوق معینة

معاقبة بعض الاتفاقیات دون جدوى وهي لیس لها أیة أثر محسوس أو أن لها أهمیة لكنها 

من الأمر 8الموقف الذي أخذ به التشریع الجزائري بموجب نص المادة  وهذا هو ،ضعیفة

)2(.المتعلق بالمنافسة03-03رقم 

الدولة في ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة الد مكتو مح-1

.127، ص 2005-2004القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
وأنظر .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 8راجع المادة -2

لمنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص ، مدى تأثر ازوجة محتوتجلال مسعدكذلك حول هذه المسألة 

45.
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المرجعیةلسوق تحدید ا:ثالثا

المتنافسة، وعدم مباشرة ؤسساتإن الرقابة على مراعاة قواعد المنافسة الحرة بین الم

هذه الأخیرة لتصرفات من شأنها التأثیر سلبا على السوق، تقتضي تحدید المفهوم العام 

.المرجعیةللسوق 

:بأنهاالمرجعیةالنظریة الاقتصادیة السوق عرفت

المكان النظري الذي یتلاقى فیه العرض والطلب على المواد والخدمات التي ...«

أو المستعملون بأنها قابلة للاستبدال فیما بینها لكن غیر قابلة یعتبروها المشترون 

)1(.»للاستبدال مع غیرها من المواد والخدمات المعروضة

:من قانون المنافسة كما یلي ب/3فها المشرع الجزائري في المادة وقد عرّ 

كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك :السوق«

التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال 

له والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات  تخصصالذي 

)2(.»ةیالمعن

:في تحدید نطاق الاتفاق المحظور أنه یكون6وتضیف المادة 

.»...في نفس السوق أو في جزء جوهري منه...«

سوق نوعیة تتعلق بنوع السلعة أو الخدمة :حدینالمرجعیة ومنه نستنتج أن للسوق 

طار الجغرافي الذي تمارس فیه الإموضوع المنافسة، وسوق جغرافیة ویتعلق الأمر ب

.لاقتصادیةالنشاطات ا

.31-30 .ص الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، صتواتي محند شریف، قمع -1
.بالمنافسة، المرجع السابق ذكرهالمتعلق 2003جویلیة 19مؤرخ في ال 03-03من الأمر رقم 03المادة أنظر -2
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السوق النوعیة-1

، )1(تعرف السوق النوعیة أنها سوق تتعلق بنوع معین من المنتجات أو الخدمات

تماثل السلع في :ویتحدد سوق السلع المعنیة، على ضوء بعض المعاییر الجوهریة منها

إذ قد  ،طبیعتها وخصائصها واستخدامها الذي غالبا ما یكون محل تقدیر من قبل المستهلكین

ا یجعلها بدیلة لبعض ة، في الخصائص والاستخدام ممّ یفي السوق المعنتوجاتنالمتتماثل 

منها، كما یتحدد سوق السلع على ضوء مرونة الطلب ومرونة العرض ومدى توافر 

.المنتوجات البدیلة أمام المستهلك

یختلف السوق بالنظر كذلك إلى مصدر الطلب فقد یكون مصدر الطلب هو 

وقد یكون مصدر الطلب هو المستهلك النهائي وهكذا یمكن أن ،تخدمین الصناعیینالمس

یكون هناك عدة أسواق لنفس المنتوج أو الخدمة والصعوبة تكمن في تحدید السلع والخدمات 

)2(.البدیلة

السوق الجغرافیة-2

تأثیرها و تحدید السوق المرجعیة تحدید جغرافیا، مرحلة ضروریة لتحدید قوة المؤسسة 

المكاني المحدد، فلا یمكن أن یلتقي العرض والطلب النطاقالاقتصادي فيعلى النشاط 

وإنشاء سوق بالمفهوم الاقتصادي إلا في نطاق جغرافي محدد بقرب المؤسسة التي یتعامل 

.معها المستهلك مباشرة

فكلما توجد عوامل عدیدة تؤثر على التحدید الجغرافي للسوق أهمها تكالیف النقل، 

كانت تكالیف النقل مرتفعة كلما كانت السوق محدودة، وهناك أیضا معیار خصائص 

السلعة، كطبیعتها القابلة للتلف، وبالتالي تأثیر النقل على هذا النوع من السلع، خاصة لو 

.31-30الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص تواتي محند شریف، قمع -1
.214-213 .ص ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، صزوجة محتوتجلال مسعد-2
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وهناك أخیرا عوامل قانونیة، كالعراقیل القانونیة لدخول متعاملین .كان لمسافة طویلة

)1(.اقتصادیین جدد وأیضا قواعد تنظیم المهنة والسیاسة التجاریة للاستیراد

المطلب الثاني

الاتفاقات المحظورة وطرق إثباتهاأشكال 

الفرع الأول

أشكال الاتفاقات المحظورة

للمنافسة إما في صورة عقدیة أو المقیدةالأشكال المختلفة للاتفاقات أن تتجسدیمكن

في صورة اتفاقات عضویة، ویمكن أن تكون في صورة ترتیبات سریة بین المؤسسات دون 

)2(.أن تتخذ في الواقع شكل معین والتي تعرف بأعمال المدبرة

الاتفاقات التعاقدیة: أولا

الاتفاقات المبرمة بین عدة أطراف أو من قانون المنافسة الجزائري على 6المادة  تنص

مهما اختلف وتنتج الاتفاقیات التعاقدیة عن التصرفات القانونیة المولدة للالتزامات،مؤسسات

ولا یهم إذا كانت مكتوبة أو ،شكل الاتفاقیة واختلف هدفها، ومهما كانت صفة أطرافها

من 6شفهیة، صریحة أو ضمنیة فهي تخضع كلها للحظر المنصوص علیه في المادة 

.نافسة إذا أدت إلى تقیید المنافسةقانونا لم

ه وامتد شروط البیع التي یقترحها الممون لموزعیلیطالالاتفاقیة التعاقدیة اتسع مفهوم 

عقود الضمان وشروط الشراء المحددة من الطرف الموزع في و  إلى عقود التعاون التجاري

مواجهة عدد كبیر من الممونین، فالاتفاقیات التعاقدیة هي عقود تبرم وفقا لما هو معمول به 

.عدیدة على عاتق أطرافهاالتزاماتفي القانون المدني، تنتج 

.107، ص المرجع السابقمختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، -1
.34الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق، ص نوال براهیمي، -2
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عا، والاتفاقیاتو الاتفاقیات الأفقیة وكانت أكثر شی:لین هماتتخذ الاتفاقیات التعاقدیة شك

)1(.العمودیة

الاتفاقات الأفقیة-1

بین مؤسسات متنافسة فیما بینها، أي تتواجد في  اتالاتفاقیتم إبرام هذا الشكل من 

مركز اقتصادي واحد في السوق، كأن یبرم بین المنتجین فیما بینهم أو تجار الجملةأو 

الإنتاج المشترككاتفاقالموزعین، حیث إن المؤسسات تبرم عادة اتفاقات تعاون فیما بینها، 

.التسویق المشترك أو التوزیع المشتركو 

لكن یمكن ،هذه الممارسات إیجابیة إذا كانت تقاسم مخاطر الاستثمارن یمكن أن تكو 

)2(.ید المنافسة إذا كانت بهدف التأثیر على حركیة السوق ومن أجل التحكم فیهاقأن ت

الاتفاقات العمودیة-2

الاتفاقات الأفقیة عن الاتفاقات العمودیة في أن هذه الأخیرة تبرم بین تختلف 

فهي مؤسسات تتعامل في أنشطة ،نفس مستوى النشاط الاقتصاديالمؤسسات لا تقع على 

اقتصادیة مختلفة، على سبیل المثال اتفاقیة بین المنتج والموزعین أو اتفاقیة تبرم بین متعهد 

عقد البیع  و من الباطن مع مقاول رئیسي والشكل الأكثر شیوعا في الواقع هو عقد التوزیع

)3(.وعقد التوزیع التمییزيمتیازيألا

.59، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص زوجة محتوتجلال مسعد-1
.34المرجع السابق، ص قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، تواتي محند شریف، -2
.60، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة المرجع السابق، ص زوجة محتوتجلال مسعد-3
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الاتفاقات العضویة: اینثا

یمكن أن یتخذ الاتفاق شكل التجمع ذات المصلحة المشتركة، سواء یتمتع بالشخصیة 

المعنویة كالتجمعات الاقتصادیة أو المنظمات المهنیة، أو النقابات أو لا یتمتع ویمارس 

)1(.نشاطه كوكیل لأطرافه لیدافع على حقوقهم

ففي هذه الحالة فكل طرف في التجمع یحتفظ بالشخصیة واستقلاله القانوني، كون في 

التمركز الاقتصادي، هذا التجمیع أوحالة التنازل عنهما یصبح التجمع یخضع لأحكام 

ول حصمن قبل، أو  ةمستقلان أو أكثر كانت الأخیر الذي ینشأ سواء باندماج مؤسست

مراقبة على  فوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلتلهم نشخص أو عدة أشخاص طبیعیین 

، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أو بإنشاء مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منهامؤسسة

)2(.مشتركة لتؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة

الأعمال المدبرة:ثالثا

واختلافه جعل مختلف إن تعدد أشكال التأثیر السلبي الجماعي على السوق 

.التشریعات توسع من مجال حظر الاتفاق حتى ولو لم تترجم في شكل قانوني

تعریف العمل المدبر-1

هو شكل من أشكال الاتفاق تقبل فیه المؤسسات عن معرفة ودرایة رغم إن العمل 

قانوني، بمراعاة نمط مشترك من السلوك في مقابل تخلیها عن متابعةالتزاموجود أي عدم 

سلوكها الأحادي والمستقل في السوق ولا یشترط العمل المدبر التعبیر عن الإرادة صراحة، 

ولا یشترط أیضا شكلا قانونیا فهو عبارة عن وضعیة واقع یتم الكشف عنها رغم غیاب أي 

.تفاقا

.37-36 .صتواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص-1
.المرجع السابق ذكرهوالمتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 15راجع المادة -2
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،)1(خلال التعریف أن لتحقق العمل المدبر یشترط توفر بعض العناصرمننستنتج

.أدناهوالتي نقوم باستعراضها

العناصر المكونة للعمل المدبر-2

:اعتمادا على كل ما سبق نجد أن الأعمال المدبرة تقوم على عنصرین

العنصر المعنوي- أ

، ولا هنفسفعل ویتمثل في وجود إرادة مشتركة للقیام بال"مدبرة"یستخلص من مصطلح 

یكفي أن تتصرف كل مؤسسة وهي متأكدة، یعني هذا اشتراط وجود اتفاق بمعنى الكلمة بل 

أو على الأقل تعلم أن هناك مؤسسة أو مؤسسات أخرى تقوم بمثل ما قامت به، مما یوجد 

.توازیا مقصودا في النشاط، رغم أنه ناتج عن قرارات فردیة من كل مؤسسة على حدة

العنصر المادي-  ب

دیا لنیة وهي تمثل تجسیدا ما"أعمال وممارسات"ونستخلصه من مصطلحي 

المؤسسات للمساس بالمنافسة، سواء اتخذ ذلك مظهرا سلبیا أم إیجابیا، بمعنى أن یقوم هؤلاء 

د للأسعار، ممارسة الضغوطات على منتج أو موزع ما أو فع المتعمّ ر ال: بأفعال معینة مثلا

، یمكن أن ینحصر الأمر في الامتناع عن القیام بأي فعل، مما یؤدي إلى المساس بالمنافسة

)2(.ض مؤسسة ما تزوید مؤسسة أخرى بما تحتاجه من سلع دون سبب شرعي مثلافكأن تر 

الفرع الثاني

.37-36 .صیف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، صشر تواتي محند -1
.194مرجع سابق، ص الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، نوال براهیمي، -2
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طرق إثبات الاتفاقات المقیدة للمنافسة

جعل تعدد أشكال تقیید الاتفاق للمنافسة مختلف التشریعات تكرس مبدأ وسائل 

تعتبر مشروعة الإثبات، حیث إن كل الوسائل التي من شأنها كشف تواطؤ محظور،

فنجد أن القانون قد منح مجلس ، )1(والمشرع الجزائري هو الآخر اتجه نفس الاتجاه،وملائمة

المنافسة الجزائري جمیع الوسائل التي من شأنها الوصول إلى الكشف على الممارسات 

:تعلق بالمنافسةالم03-03من الأمر رقم 51المادة  ت، حیث نص)2(المقیدة للمنافسة

یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها «

.دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني

ویمكنه أن یطالب باستلام أیة وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها وحجز 

وتضاف المستندات المحجوزة إلى التقریر أو .المستندات التي تساعده على أداء مهامه

.ترجع في نهایة التحقیق

یمكن أن یطلب المقرر كل المعلومات الضروریة لتحقیقه من أي مؤسسة أو أي 

)3(.»شخص آخر، ویحدد الآجال التي یجب أن تسلم له فیها هذه المعلومات

ة والإثبات عن طریق وعلیه توجد طریقتان للإثبات، الإثبات عن طریق الوسائل المادی

القرائن، ونظرا لصعوبة إثبات بعض السلوكات دفعت بأجهزة الرقابة في التشریعات المقارنة 

)4(.إلى إیجاد وسائل جدیدة

الإثبات عن طریق الوسائل المادیة: أولا

.39تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص -1
.69المرجع السابق، ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، ، زوجة محتوتجلال مسعد-2
.ویتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -3
.39المرجع السابق، ص ، تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة-4
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للاتفاقات أو الممارسات أو الأعمال المدبرة غیر حد یتعین ومن أجل وضع 

وفي الواقع فإن إثباتها قد یتم عن طریق الدلیل المادي وذلك ،فعلاالمشروعة إثبات وجودها 

)1(.مثلا في حالة وجود اتفاق مكتوب یكون بذاته دلیلا واضحا على القیام بهذه الممارسة

إلا أن عملیا فإثبات بهذه الطریقة المباشرة نادر، كون المؤسسات غالبا ما لا تترجم 

وج عن الواقع الطبیعي للمنافسة، في شكل مكتوب، ثم ممارستها، لاسیما عندما تهدف الخر 

أنها تحرص كثیرا على اتصالاتها حیث تلتزم بالسریة التامة، إلى جانب أن هناك أشكال من 

التواطؤ بتجسد في مجرد وضعیات المؤسسات في السوق، كتماثل السلوكات أو عدم التنافس 

.تم اللجوء إلى وسیلة أخرى وهي القرائنالوسائل المادیة إثباتها، وبالتالي یفنحجزولهذا 

.الإثبات عن طریق القرائن:ثانیا

تعتبر هذه الطریقة من الإثبات أكثر الطرق استعمالا عندما یتعلق الأمر بأعمال 

.النفسيعنصرالمدبرة لاسیما في الكشف عن ال

متطابقة، وهي على و  دقیقةو  ویشترط الإثبات بالقرائن وجود مؤشرات صارمة

:صورتین

یمكن الأخذ بعین الاعتبار اتصال المؤسسات المتنافسة فیما بینها عن :في الحالة الأولى

)2(.طریق المراسلات أو عن طریق تنظیم تجمعات مشتركة

یمكن إیجاد المؤشر في أقصى التماثل في السلوكات مثلا في رفع الأسعار :والحالة الثانیة

سسات في فترة زمنیة واحدة، وبنسب متطابقة، وهذا التماثل یدفعنا إلى بین عدد من المؤ 

.الیقین أنه لا یمكن توضیح ذلك إلا بوجود اتفاق مسبق

إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، قانون بوحیلاس -1

.12، ص 2005-2004الأعمال، جامعة قسنطینة، منتوري، كلیة الحقوق، 
.39المرجع السابق، ص، تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة-2
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الوسائل الجدیدة للإثبات:ثالثا

للمنافسة بإشتراك أحد قیدةبمقتضى الوسائل الجدیدة للإثبات یتم إثبات الاتفاقات الم

فاء من العقوبة لكل مؤسسة تصرح بانتمائها إلى إتفاق أطرافها حیث یتم تخفیض أو الإع

:محظور أو تسهل عملیة التحقیق، وهذه السیاسة تحقق هدفین

.إثبات الاتفاق قبل إنتاج آثاره، أي التحكم في عامل الوقت-

.تجنب نفقات التحقیق-

إن هذه الوسائل الجدیدة للإثبات، نظرا لتأكد فعالیتها في الكشف عن الممارسات 

ثم تكریسها من طرف المشرع الجزائري في إطار الأمر رقم ، )1(بصفة عامة،للمنافسةالمقیدة

)2(.منه60وذلك في أحكام المادة 03-03

المبحث الثاني

تطبیق مبدأ حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة والقیود الواردة علیه

.42في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص الإنفاقاتتواتي محند شریف، قمع -1
:المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 60المادة  تنص-2

رف بالمخالفات تیمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تع«

لتحقیق فیها وتتعهد لعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة وتتعاون في الإسراع با،المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة

.بتطبیق أحكام هذا الأمر

.»في حالة العود مهما تكون طبیعة المخالفات المرتكبة،لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه
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المنافسة، وهذا المبدأ هو الأصل أن الاتفاقات الاقتصادیة لا تشكل مخالفة في قانون

الذي كرسته مختلف التشریعات المقارنة لاسیما الفرنسي، وهو الاتجاه الذي تبناه أیضا 

.المشرع الجزائري في أحكام قانون المنافسة

لكن إذا كان من شأنها التأثیر سلبا على المنافسة سواء بإعاقتها أو تقییدها أو 

لاح طیر الإصعبللمنافسة أو على حدّ تقیدةممارسة متزییفها، ففي هذه الحالة تكیف أنها 

الفقهي للاتفاقات السیئة، وهي كمقابل الاتفاقات الحسنة، وبالتالي تخضع لمبدأ الحظر 

والمتابعة، مع الإشارة إلى أن تطبیق هذا الأخیر لا یكون بصفة مطلقة، حیث یمكن رفعه 

ص ویعفى من المتابعة، علما أن یصبح مرخالاتفاقفي ظروف معینة، وما یترتب عنه أن 

ومن جهة أخرى، فإن المؤسسة هذا من جهة، هذا الترخیص یكون في حالات استثنائیة

على تصریح بعدم التدخل من قبل مجلس المنافسة الجزائري تكون في منأى عن المتحصلة 

ولذا سوف نبین تطبیق مبدأ حظر الاتفاقات المقیدة.بارتكاب اتفاق محظوراتهامكل 

).المطلب الثاني(هذا المبدأ، ثم نعالج القیود الواردة على )المطلب الأول(للمنافسة 

المطلب الأول

حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسةتطبیق مبدأ

للمنافسة هو النص القانوني إن مصدر وأساس حظر الاتفاقات الاقتصادیة المقیدة 

التي تضمنتها أحكام قانون المنافسة ویندرج تكریس هذا الحظر في إطار قواعد ضبط السوق

في نص المحظورةموضوع الاتفاقاتوورد للمنافسة قیدةفي الفصل الخاص بالممارسات الم

.المتعلق بالمنافسة السابقة دراستها في المبحث الأول03-03من الأمر رقم 6المادة 

ء بصیاغة عامة نستنتج من القراءة الأولیة للنص عدم تحدید الممارسة بدقة، حیث جا

 العرقلةو  وشاملة، یرتبط محتواها بمعطیات ومفاهیم اقتصادیة كالسوق، ومصطلحات الحد

الإخلال والتي تعتبر معطیات متغیرة من واقع اقتصادي إلى آخر، ومن وضعیة إلى أخرى و 
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وهذا ما یفید إمكانیة تأثیر هذه العوامل في تطبیق النص وتوسیع مجاله في كل الحالات 

.تجمع فیه هذه المعطیات الاقتصادیةالتي 

الأنظمة المختلفة في مجال الحظر وتوسع منه إستنادا إلى ظروف السوق تشدد ولهذا 

، لكن )الفرع الأول(الحظر أساسا بواسطة النص القانوني یكون والعوامل الاقتصادیة، ومنه 

دها ظروف السوق في حالات أخرى، یمكن أن یستند إلى الاعتبارات الاقتصادیة والتي تحد

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

الحظر القانوني

من قانون ،)1(6حدد المشرع الجزائري حالات الحظر القانوني في نص المادة 

:المنافسة التي سبق الإشارة إلیه وهذه الحالات هي

  ؛السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها فيالحد من الدخول -«

؛الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيتقلیص أو مراقبة -

؛سواق ومصادر التمویناقتسام الأ-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -

؛لانخفاضها

تطبیق شروط متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع -

؛المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه -

.»القواعد سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -1
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ساسیة والتي نقوم بمعالجتها أهذه الممارسات یمكن جمعها في خمس حالات 

.بالتفصیل

فیهالاتفاقات المعرقلة للدخول إلى السوق أو البقاء : أولا

التحكم في حجم السوق المعرقلة للدخول إلى السوق أو البقاء فیه إلى الاتفاقات تهدف هذه 

الجدیدة، أي دخول المتنافسین الجدد إلى ؤسساتمن حیث المتنافسین، سواء بإعاقة دخول الم

السوق أو عن طریق التقلیص من عدد المتواجدین فیها من قبل، وذلك لبقاء الاحتكار لبعض 

.سات فقطالمؤس

عرقلة دخول المتنافسین الجدد إلى السوق-1

في المعرقلة لدخول المتنافسین الجدد إلى السوق لاتفاقات لوتتجسد الصورة التطبیقیة 

وضع حواجز للدخول إلى السوق من طرف التجمعات أو المنظمات المهنیة، وذلك بصورة 

شرة وذلك بعرقلة دخول مباشرة، بوضع عراقیل للدخول إلى المهنة، أو بصورة غیر مبا

)1(.المنتوجات بفرض معاییر تعسفیة

عرقلة الدخول إلى المهنة- أ

قابتها إلى تشكیل منظمة أو ر تلجأ بعض المؤسسات بهدف تنظیم بعض النشاطات و 

والتي یشترط على كل مؤسسة ،تجمع مهني لیحرص على وضع شروط لممارسة هذه المهنة

)2(.خراطها في هذا التجمعنصاحبة مشروع جدید أن تستجیب لها، لكي تقبل عضویتها وا

عرقلة دخول المنتوجات إلى السوق-  ب

.54محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص تواتي -1
.68، ص 2003حسین الماحي، تنظیم المنافسة، الطبعة الأولى، دار النهضة، مصر، -2
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الاتفاقات إستراتیجیةإن تحسین نوعیة المنتوجات قد یكون من أحد أسباب اللجوء إلى 

، توجنالمالاقتصادیة، حیث لتحقیق ذلك فیتم اللجوء إلى وضع معاییر یجب أن تستجیب لها 

وعادة  اعتمادههذا الأخیر الذي یخضع إلى إجراءات الرقابة قبل عرضه في السوق، حیث یتم 

)1(.یكون بإعطاء بطاقة الاعتماد أو بطاقة مهنیة إذا كان یعطي ضمانا أفضل

عدد المتنافسین في السوقالتقلیص من -2

أساسا من لعبة المنافسة،  اإن التقلیص من عدد المتنافسین في هذه الحالة لیس ناتج

ستطیع تلا  للمؤسسات التيوالذي یعتبر أمرا طبیعیا في اقتصاد السوق وأمرا حتمیا بالنسبة 

عن المسار المقاومة، لكن التقلیص المقصود هنا هو الناتج عن تواطؤ المؤسسات بالخروج 

الحقیقي للمنافسة، وذلك إما بالمقاطعة أو بالإقصاء من التظاهرات التجاریة للمؤسسات التي 

.عضویتها في التجمعات أو المنظمات المهنیةبتلا تث

المقاطعة- أ

، هي تلك الاتفاقات التي بموجبها تتعمد مجموعة من المؤسسات المقاطعةاتفاقات 

ین من السوق، وتتخذ اتفاقات المقاطعة في حدّ ذاتها عدة إقصاء أحد المتعاملین الاقتصادی

، فقد تكون في شكل رفض الشراء لدى أحد الأعوان الاقتصادیین دون مبرر شرعي، أو أشكال

رفض البیع قصد الإضرار بمؤسسة أخرى، فتحظر اتفاقات المقاطعة ویعاقب علیها، حتى وإن 

.لم تتحقق الأهداف المسطرة

فع إلى المقاطعة، منها السعي إلى السیطرة على المنافسین ومحاولة هناك عدة أسباب تد

إقصائهم من السوق بشراء ما یخصهم من حصة فیه، أو بحجب المواد الأولیة عن المنافس، أو 

)2(.قطع قنوات التوزیع علیه

.69المرجع السابق، ص تنظیم المنافسة، حسین الماحي، -1
.36زیع، المرجع السابق، ص مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التو -2
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الإقصاء من التظاهرات التجاریة-  ب

التقنیات التجاریة الحدیثة إن اللجوء إلى تنظیم المعارض الكبرى للبیع، تعتبر من 

.الأكثر استعمالا للتسویق، نظرا لفعالیتها في إشهار المنتوجات الجدیدة

إن الأصل أن هذه التظاهرات تكون مفتوحة لكل المؤسسات التي ترید المشاركة دون 

تمییز، لكن الممارسات العملیة تكشف العكس حیث في كثیر من الحالات تقوم بتنظیمها 

.مهنیة أو التجمعات في فائدة أعضائها فقطالمنظمات ال

ویكون هناك إقصاء المؤسسات الأخرى واستبعادها وفي هذه الحالة تعتبر هذه 

.للمنافسة كونها تعیق السیر الطبیعي للمنافسةمقیدةالممارسة 

أو التطور التقنيوالاستثماراتالإنتاج أو منافذ التسویق ومراقبةاتفاقات تقلیص :ثانیا

سلعیة، سواء لتحدید كمیة الإنتاج هذه الاتفاقیات تهدف إلى التحكم في السوق الإن 

.الاستثمارات وتطور التقنياتساعفیها أو بتقیید 

تحدید ومراقبة الإنتاج ومنافذ التسویق-1

وتتمثل الممارسة التي ترمي إلى تحدید ومراقبة الإنتاج ومنافذ التسویق في اتفاق 

عدم المؤسسات فیما بینها على إنتاج قدر معین أو كمیة محددة، التي یشترط على الأعضاء 

بمراجعة ف ذلك، أو أحیانا تكون العقوبةلتجاوزها، وغالبا ما تفرض غرامات على كل من یخا

.في الإنتاجتهحص

أیضاوتهدد ،الاتفاقات إلى التحكم في كمیة الإنتاج التي یجب تسویقهاوتهدف هذه

ینخفض رأسمالها، إلى جانب أنها تؤثر من السوق وذلك عندما  هاانسحاببالصغیرة ؤسسات الم

)1(.بحریة اختیار المستهلك سسلبا على الأسعار وتم

.49المرجع السابق، ص قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، تواتي محند شریف، -1
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مراقبة الاستثمار والتقدم التقني-2

الجغرافي، بفتح طار ؤسسات، سواء في الإوتهدف هذه الاتفاقات إلى عرقلة توسع الم

فتتجسد في تقنيأما إعاقة التطور ال.مارات الجدیدةثأو بإعاقة الاستوكالات وفروع أخرى 

إلى رفض استعمال تقنیات حدیثة، إما بسبب رغبة المؤدیة صورة أعمال مدیریة المراقبة 

معینة أو إذا تبین أن المنتجین في تسویق مخزونهم، أو استغلال العتاد الإنتاجي خلال فترة

.خفاض ملموس في الاستهلاكالتقنیات الحدیثة تؤدي إلى ان

اتفاقات اقتسام الأسواق ومصادر التموین:ثالثا

وتتمثل اتفاقات اقتسام الأسواق في التقسیم الجغرافي للسوق على أساس الزبائن، 

)1(.ویهدف ذلك إلى حرص المؤسسات على تعزیز أوضاعها المكتسبة والحفاظ علیها

أما بالنسبة لمصادر التموین فتتجسد في إطار المناقصات العامة أو الخاصة، حیث 

على تعیین من سیفوز بالمناقصة مسبقا، هذا الأخیر الذي یقدم عرض اتفاقیكون هناك 

.أحسن، في حین المؤسسات الأخرى تقدم عروض شكلیة فقط، على أساس منافسة مصطنعة

ن أحكام المنافسة، كون في هذه الحالات لا عا إن مثل هذه الممارسات تعتبر خروج

تمنح الصفقات على أساس الكفاءة والشروط الأخرى المحددة في دفتر الشروط وإنما تمنح 

.على أساس منافسة مصطنعة

سعاراتفاقات تحدید الأ:رابعا

فالبائع یسعى إلى تخضع الأسعار في نظام اقتصاد السوق لقانون الطلب والعرض، 

بیع سلعته أو خدمته بأعلى الأسعار في سبیل تحقیق أقصى ربح له، وفي المقابل یبحث 

المشتري بقدر الإمكان الحصول على تلك السلعة أو الخدمة بأقل سعر، وبالتالي تتغیر 

المرجع السابق، ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(ات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريسشریف، الممار الكتو محمد -1

.133ص 
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أو  توجنالمحجم الطلب إلى جانب ظروف أخرى، كطبیعة سعار صعودا وهبوطا حسبالأ

الأطراف، وفي هذه الظروف ترتضیهظرفي نسبي الخدمة، لیصل هذا التعارض إلى استقرار 

قیدفكل تواطؤ من شأنه أن یعیق قوى السوق ومسارها الطبیعي في تحدید الأسعار یعتبر م

المنتجین مع تجار الجملة لتحدید سعر إعادة البیع، أو اتفاق للمنافسة، ومن صورها التطبیقیة 

.یر بین المنتجین أنفسهمععلى التستفاقالا

ویدخل في هذا المجال أیضا الجداول أو التوصیات والتعلیمات التي تعدها وتنشرها 

المنظمات المهنیة والتي تحدد فیها الأسعار أو الأتعاب، وكذلك حتى الاتصالات حول 

.الأسعار، لكن لا یدخل في هذا الإطار الاتصال حول الأسعار القدیمة

للجوء إلى هذه الاتفاقات إما بالتشجیع المصطنع لرفع الأسعار، وتعتبر هذه یكون ا

اء أحد المتنافسین بتخفیض رقم صالحالة أكثر استعمالا، أو التشجیع على خفضها بهدف إق

.أعماله، وحالة ثالثة تتجسد في تجمید الأسعار وعدم التنافس بین المؤسسات

بین العملاءالمعاملات التمییزیة والتعسفیة:خامسا

:المتعلق بالمنافسة ما یلي)1(03-03من الأمر رقم 6و  5تضمنت المادة 

الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم  سفنتطبیق شروط غیر متكافئة ل«

من منافع المنافسة؛

لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة  ءإخضاع إبرام العقود مع الشركا-

.»بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

من خلال النص أن هذه الممارسات تنتج عن العقود التي تبرمها المؤسسات نستنتج

مع شركائها، سواء بتمییز عملاء على آخرین أو باستغلال المركز الاقتصادي لفرض شروط 

  .ةیلأعراف التجار لساس قانوني ولیست أیضا نتیجة أیس لها تعسفیة ل

.، والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -1
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توطید وربط العلاقات مع  إلىللجوء إلى هذه المعاملات بأشكالها المختلفة، یهدف ا

.من ناحیة أخرى بالإضرار بالزبائن الآخرینلكن و  الزبائنبعض 

المعاملات التمییزیة-1

ن إنشاء شبكات التوزیع، وتظهر خاصة في عقود عتنتج هذه المعاملات أساسا 

لعقود لقوم بدراسة هذه الحالات عندما تكون نتیجة ن، وبهذا والحصرالتوزیع الانتقائي 

.لعقود الحصریةلالانتقائیة ثم تنتقل إلى دراستها عندما تكون نتیجة 

لحصريعقود التوزیع ا- أ

ویتمثل مضمون هذه العقود في تعهد منتج أو مجموعة من المنتجین على توزیع 

على عدد معین من الموزعین والتعامل معهم بصفة مطلقة في إطار شبكة توزیع، منتجوهم

)1(.ورفض التعامل مع الموزعین الآخرین

العقود  إن الحصر بطبیعته یؤدي إلى الحد من المنافسة بین البائعین ولا تعدّ مثل هذه

La)مخالفة للقانون إلا إذا شكلت تقییدا مطلقا بالنسبة للعمالة  clientèle) عن طریق وضع

انسدادالمنافسین في نفس الإقلیم وأمام نفس العملاء وینجم عن ذلك حواجز أمام البائعین

عار إلى أعلى سوهذا یعطي لأعضاء شبكات التوزیع الحصریة إمكانیة تحدید الأ،الأسواق

)2(.مستوى المنافسةمن

عقود التوزیع الانتقائي-  ب

یقصد بالتوزیع الانتقائي، ذلك العقد الذي یقوم بموجبه الممون بانتقاء واختیار مجموعة 

.من الموزعین دون سواهم، فینضمون إلى الشبكة ویتكفلون بتسویق سلعة أو خدماته

، »)دراسة تحلیلیة مقارنة(تحدید الأسعار تفاقاالتقیید الأفقي للمنافسة مع التركیز على «أحمد عبد الرحمان الملحم، -1

.43، ص 1995، 4مجلة الحقوق، العدد 
.103-102 .ص بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص، مدى تأثر المنافسة الحرة زوجة محتوتجلال مسعد-2
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فسة، التي من المفروض تؤدي عقود التوزیع الانتقائي حتما إلى تقیید أو تضییق المنا

)1(.أن تكون مفتوحة أمام كل متعامل اقتصادي

المعاملات التعسفیة-2

أن هذه الممارسات هي نتیجة عدم التوازن بین إلیه هو إن أول ما تجدر الإشارة 

كز القانونیة اكون المر لالمراكز القانونیة لفئة التجار المتعاملین، حیث تترتب هذه الاتفاقات 

.لیست في مسار ومستوى واحد من التطور الاقتصاديلأطرافها 

یتمثل مضمون هذه المعاملات في استغلال التجار الأعلى درجة في السوق وضعیتهم 

، حیث لا یكون لهذه الممارسات أي أساس قانوني، ولا زعینو رض شروط تعسفیة على المفل

وتظهر عملیا هذه المعاملات في صورة البیوع المقترنة ،مجال للوجود في الأعراف التجاریة

بیع منتوج أو تقدیم خدمة قبول شراء منتوج آخر لكاقتران البیع مثلا باقتناء كمیة دنیا، أو اشتراط 

أو خدمة أخرى، ففي مجال السیارات مثلا فالغالب أن مؤسسات صنع وتركیب السیارات تفرض 

صلي المعتمد، وفي هذه الحالة فإذا كان الأ قطاع الغیار على مراكز التوزیع، أن لا تبیع إلا

ضمان أمن المستعملین، وللحفاظ  إلى سباب تقنیة والتي یمكن أن تهدفأفرض هذه الشروط ل

على السمعة التجاریة فتعتبر مشروعة، لكن إذا كانت تهدف أغراض أخرى من شأنها التأثیر 

الموزع مثله مثل الممون له الحریة والاستقلال على المنافسة، فتدخل في إطار الحظر، كون أن

)2(.التجاري ویملك الحریة في تسطیر سیاسته التجاریة

الفرع الثاني

لمؤسس على الاعتبارات الاقتصادیةالحظر ا

مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود ولمزید من التفاصیل حول عقود التوزیع الانتقائي أنظر -1

.267-209 .ص التوزیع، المرجع السابق، ص
.55السابق، ص تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع -2



ماهیة الاتفاقات المقیدة للمنافسة المحظورة في القانون الجزائري:الأولالفصل

40

لیست ذكره السابق 6إن قائمة الاتفاقات المقیدة للمنافسة المحددة في نص المادة 

سبیل المثال، حیث تعتبر أكثر الحالات ظهورا في على سبیل الحصر وإنما وردت على 

الممارسة التطبیقیة، ولعل أكبر إثبات لاتجاه نیة المشرع الجزائري في هذا المجال، هو 

»notamment«والذي یقابله في النص الفرنسي مصطلح »لاسیما«استعماله مصطلح 

للمنافسة والتي لم ترد قیدة ومفاد هذا الأخیر أنه یمكن حظر كل الصور الأخرى للاتفاقات الم

تبنت .المنصوص علیها كوسائل المقارنةالسابقةعلى أن تؤخذ الحالات  صفي الن

التشریعات المختلفة لهذه السیاسة لتحدید الاتفاقات المحظورة راجع إلى كون العلاقات في 

مان عبد الرح"اقتصاد السوق في تغیر مستمر أو في توتر مستمر على حد تعبیر الأستاذ 

، وبالتالي لا یمكن صیاغة كل الحالات في نصوص جامدة مثلها مثل الواردة في "الملحم

)1(.قانون العقوبات أو تلك الواردة في القانون التجاري

المطلب الثاني

القیود الواردة على حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة

-03من الأمر رقم 9في الاستثناءات المنصوص علیها في المادة  دتتمثل هذه القیو 

كما أورد المشرع الجزائري قیدا أخر على مبدأ حظر )الفرع الأول(المتعلق بالمنافسة 03

من 8الاتفاقات المقیدة للمنافسة والمتمثل في التصریح بعدم المتدخل المكرس ضمن المادة 

.)الفرع الثاني(السابق ذكره03-03الأمر رقم 

الفرع الأول

حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسةة على مبدأالاستثناءات الوارد

:على أنه2003من قانون المنافسة الجزائري لعام 9نصت المادة 

.56، ص المرجع نفسه-1
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أعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة عن 7و  6لا تخضع لأحكام المادتین «

  .هتطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا ل

تفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور لا یرخص با

اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح للمؤسسات 

لا تستفید من هذا الحكم سوى .الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

.»ن مجلس المنافسةالتي كانت محل ترخیص مالاتفاقات والممارسات 

 وأسنتطرق من خلال هذا الفرع إلى الاستثناءات التي تتقرر بموجب نص تشریعي 

بعدها إلى الاستثناءات التي تتم على أساس مساهمة ) أولا( اتخذ تطبیقا لهتنظیمينص 

).ثانیا(الاقتصادي أو التقني أو الاجتماعي ضمان التطورالاتفاقات المحظورة في 

ص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا لهوجود ن: أولا

المذكور سابقا، یمكن تبریر الاتفاق 03-03من الأمر رقم 9من خلال نص المادة 

المقید للمنافسة، وبالتالي یصبح مشروع، إذا كان هذا التصرف نتیجة لتطبیق نص تشریعي 

احترامها ، لكن لتطبیق هذا الاستثناء هناك شروط یجب اتخذ تطبیقا لهأو نص تنظیمي

:والمتمثلة فیما یلي

أن تكون الممارسة المرتكبة نتیجة مباشرة وضرورة لالتزام قانوني أنشأه النص -

بین مباشرة ، فهناك علاقة سببیة اتخذ تطبیقا لهالتنظیميالنص التشریعي أو 

النص القانوني والممارسة المخالفة لقانون المنافسة أما إذا لم یكن الاتفاق 

اتخذ  الذي التنظیميالنصة مباشرة لتطبیق النص التشریعي أوالمحظور نتیج

لا یمكن للمؤسسات المعنیة الاستناد إلى هذا الاستثناء للترخیص تطبیقا له،

.بالممارسات الصادرة عنها
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یبرر الممارسة المقیدة اتخذ تطبیقا لهتنظیمينص وجود نص تشریعي أو -

:للمنافسة

رف الصادر عن العون الاقتصادي والمقید النص القانوني الذي یبرر التص-

والتشریعي العادللمنافسة یجب أن یكون في شكل نص تشریعي كالتشریع 

العضوي أو الأمر في شكل نص تنظیمي كالمرسوم التنفیذي الذي جاء تطبیقا 

)1(.لنص تشریعي

ضمان التطور الاقتصادي أو التقني أو الاجتماعي:ثانیا

لاتفاق المحظور مساهمة فعالة في تحقیق التقدم ایتمثل هذا الاستثناء في مساهمة 

على أن یستفید المستخدمون أو المستهلكون ،الاقتصادي كأن یتم تحسین الإنتاجیة والتوزیع

بجزء من الفائدة التي تنشأ عن الاتفاق كالقیام بخفض الأسعار أو تحسین الخدمات المقدمة 

مشترك بین مؤسسات مختلفة فرع إلى تقدم تقني كإنشاء فاق المقید للمنافسة أو أن یؤدي الات

من ،یسمح لهذه الأخیرة بإنشاء خلیة بحث وتطویر مشتركة، أو عقد اتفاق تبادل التكنولوجیا

من الأمر 9شأنه أن یؤدي إلى تحسین الجودة أو طرق التوزیع وهذا ما نصت علیه المادة 

)2(.سابقا ةافسة المذكور المتعلق بالمن03-03رقم 

2فقرة  9شكال التطور المنصوص علیها في المادة أ-1

:لا یؤخذ بعین الاعتبار إلى التطور الذي یكون-

  ؛اقتصادیا: أولا

  ؛تقنیا:ثانیا

  ؛لق بتحسین الشغلمتع:ثالثا

.42-41 .ص مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، المرجع السابق، ص-1
.109، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص زوجة محتوتجلال مسعد-2
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.بتعزیز الوضعیة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةیسمح :رابعا

الممارسة المحظورة كل هذه الأشكال من التطور الاستفادة من لا تشترط أن تحقق 

بین من استعمال المشرع تق لاعتبار واحد یكفي، وهذا ما یاتفالإعفاء، إذ أن ثبوت تحقیق الا

.للفصل بینها »أو«الجزائري لأداة 

ما أخذنا التطور ة أساسا، إذا اقتصادی هيأن جمیع هذه الاعتبارات أیضا، كما یلاحظ 

)1(.علیها منفصلة للدلالة على أهمیتهاسنولكن المشرع ،الاقتصادي بمعناه الواسع

المقیدة للمنافسة من الحظرالاتفاقاتالشروط المتطلبة لإعفاء -2

ي شروط إضافیة، واكتفى السالفة الذكر أ9لمشرع الجزائري في المادة لم یحدد ا

یكفي بل یتطلب توفر ثلاث شروط  لاهذا رورة تحقیق التطور فقط، لكن بالإشارة إلى ض

:إضافیة وهي

.لفائدة المستهلكتفاقتخصص جزء عادل من النفع الناتج عن الا-1

.أو جزء جوهري منهارجعیةللمنافسة من السوق الم يإلى إلغاء كل لاتفاقأن لا یؤدي ا-2

)2(.أن یكون تقیید المنافسة ضروریا لبلوغ التطور-3

الفرع الثاني

التدخلالتصریح بعدم 

:على أنه03-03من الأمر رقم 8/1المادة  تنص

أبو بكر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص كرالفةعیاد -1

.73-72. ص ، ص2013قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
.78نفسه، ص المرجع-2
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یلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا إلى یمكن أن «

المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في 

)1(.»لا تستدعي تدخله،أعلاه 7و  6المادتین 

لنا من خلال هذا النص، أنه یمكن لمجلس المنافسة أن یصرح بعدم التدخل یتضح

بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، فما المقصود بالتصریح بعدم التدخل؟ 

)2(وفیما تتمثل إجراءات الحصول علیه؟

مفهوم التصریح بعدم التدخل: أولا

سنقارن بینه وبین الاستثناءات من خلال هذا العنصر سنحدد المقصود من التصریح و 

.المنصوص علیها في قانون المنافسة

المقصود من التصریح بعدم التدخل-1

المحدد لكیفیات ، )3(175-05من المرسوم التنفیذي رقم 2بالرجوع إلى المادة 

السوق، الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على 

سلمه مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة، ینجدها عرّفته على أنه تصریح 

یلاحظ المجلس بموجبه عدم وجود داع لتدخله بخصوص الممارسات المنصوص علیها في 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 7و  6المادتین 

الواردة في قانون المنافسةالمقارنة بین التصریح بعدم التدخل والاستثناءات-2

، المتعلق بالمنافسة، المرجع 2003جویلیة 19المؤرخ في المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 8راجع المادة -1

.السابق ذكره
شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضـبط القطاعیـة فـي القـانون الجزائـري، مـذكرة -2

، جامعـــة عبـــد -لحقـــوقتخصـــص القـــانون العـــام للأعمـــال، كلیـــة ا-لنیـــل درجـــة الماجســـتیر فـــي القـــانون، فـــرع القـــانون العـــام 

.2009-2008الرحمان میرة، بجایة، 
، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص2005ماي 12، مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم -3

.2005ماي 18، الصادر في 35ج عدد .ج.ر.الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، ج
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نتطرق أولا لأوجه الشبه بین التصریح بعدم التدخل والاستثناءات الواردة في قانون 

.لأوجه الاختلاف القائمة بینهماالمنافسة ثم

في قانون المنافسةعلیهأوجه الشبه بین التصریح بعدم التدخل والاستثناءات الواردة- أ

والترخیص وسیلتین قانونیتین، یضبط بهما مجلس المنافسة یعتبر التصریح بعدم التدخل -

السوق ویضمن حمایة المنافسة الحرة فیه، وذلك من أجل زیادة الفعالیة الاقتصادیة 

.وتحسین ظروف معیشة المستهلكین

أن الاتفاق أو والترخیص ضمن القرارات الصادرة یندرج كل من التصریح بعدم التدخل -

المنافسة تستجیب لكل الشروط اللازمة لتحقق الاتفاق لمجلس الممارسة المعلنة عنها 

، لكن ینتج 2003من قانون المنافسة لسنة 6المحظور، والمنصوص علیها في المادة 

من القانون ذاته والتي تسمح صفة الحظر عن 9/2عنها المحاسن المذكورة في المادة 

نافسة القرار المتضمن المتلك الممارسات وتجعلها قانونیة، في حین یصدر مجلس 

التصریح بعدم التدخل، عندما یلاحظ عدم توفر على الأقل إحدى الشروط اللازمة 

)1(.المذكورة أعلاه6لتطبیق المادة 

بین التصریح بعدم التدخل والاستثناءات الواردة في قانون المنافسةأوجه الاختلاف-  ب

عند منح مجلس المنافسة للمؤسسة التي تمارس نشاطا اقتصادیا، تصریحا بعدم 

حیث یلاحظ المجلس أن الممارسة ،مقیدا للمنافسةاتفاقاالتدخل، هذا یعني أنها لم ترتكب 

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، »التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق«قوسم غالیة، -1

.344، ص 2/2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد 
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قانوني، إذ أنها تستطیع أن تقید المعنیة لا تتوفر فیها شروط الحظر المحدد في نصّ 

.المنافسة، لكن لیس بدرجة أن تحدث أثر جوهري على السوق

وهذا ما یؤدي إلى إمكانیة عدم متابعة سلوكات المؤسسات التي لا تخرق الحظر 

المتعلق بالمنافسة، في حین لما یمنح 03-03من الأمر رقم 06المنصوص في المادة 

المؤسسة، فهذا معناه أنها ارتكبت اتفاق مقید للمنافسة، إلا أنه مجلس المنافسة ترخیصا لتلك

تترتب عن هذه الممارسة والتي تغلب الجانب السلبي لها، یرخص  ينظرا للمحاسن الت

المجلس تلك الممارسة رغم خطرها في الأصل، ویتمثل جوهر فكرة هذا النوع من الأحكام في 

)1(.دیدة للاقتصافبالممارسات المعدم الإخلال 

إجراءات الحصول على التصریح بعدم التدخل:ثانیا

)2(.طلب التصریح وتبیان كیفیة تقدیمهلنتناولها من خلال تعیین الأشخاص المؤهلین 

بعدم التدخلالتصریح لطلبؤهلون الأشخاص الم-1

یقدم طلب الحصول على التصریح بعدم التدخل المؤسسة أو المؤسسات المعنیة، 

الاتفاقات التي تشترط على الأقل وجود مؤسستین، كما أنه یمكن أن یتم وذلك في حالة 

تقدیمه من طرف ممثلي هذه المؤسسات وذلك بشرط أن یستظهروا تفویضا مكتوبا فیه صفة 

التمثیل المخولة لهم، یجب على المؤسسات الأجنبیة المعنیة أو ممثلیها المفوضین أن یبینوا 

)3(.عنوانا في الجزائر

 .صسابق، صالمرجع التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، القوسم غالیة، -1

235-236.
توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، شیخ أعمر یاسمینة، -2

.96سابق، ص المرجع ال
المحدد لكیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 3راجع المادة -3

التصریح بعدم «قوسم غالیة، ولمزید من التفاصیل أنظر .الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، المرجع السابق ذكره

.353ص  المرجع السابق،، »كآلیة لضبط السوقالتدخل
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بعدم التدخلتقدیم طلب الحصول على التصریحكیفیة -2

:یقدم طلب الحصول على التصریح بتشكیل ملف یتكون من الوثائق التالیة

طلب مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنیة أو ممثلیها المفوضین قانونا حسب النموذج - أ

:، الذي نص فیه على وجوب تحدید الطلب لما یأتي175-05الملحق بالمرسوم رقم 

 صاحب الطلبهویة.

هویة المشاركین الآخرین في الطلب.

 أو بوضعیة هیمنةباتفاقموضوع الطلب إذا كان یتعلق.

تصریح موقع علیه.

استمارة معلومات للحصول على التصریح "فق بالطلب عنوانها ر استمارة معلومات ت- ب

بعدم التدخل حسب النموذج الملحق في المرسوم المذكور سابقا، والتي یجب أن 

:تشمل ما یلي

 المعطیات المتعلقة بالمؤسسة أو المؤسسات المشاركة في الطلب كوضعیتها في

.السوق، تحدید هذه الأخیرة وكذا دوافع الطلب

إثبات الصلاحیات المخولة لشخص أو الأشخاص المفوضین الذین یقدمون طلب - ت

.الحصول على التصریح بعدم التدخل

القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من - ث

.الأطراف في طلب الحصول على التصریح بعدم التدخل

الأخیرة مؤشر مصادق علیها من محافظ )03(من الحصائل المالیة الثلاث نسخ - ج

المؤسسة أو الأخیرة إذا كان تأسیس الحسابات أو نسخة واحدة من حصیلة السنة 

.سنوات)03(المؤسسات المعنیة لا یتجاوز ثلاث 

من المرسوم 4وهذا وفقا لنص المادة إذا كان الملف مشتركا یمكن تقدیم ملف واحد

الذي یتضمن الوثائق بالطلب الملف المتعلق، یرسل السابق ذكره175-05التنفیذي رقم 
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المذكورة أعلاه في خمس نسخ ویجب أن تكون الوثائق المرفقة بالطلب نسخا أصلیة، ویجب 

الأمانة قا على مطابقتها للأصول إذا كانت نسخا مصورة، لیودع الملف لدى أن تكون مصاد

)1(.لدراسته رم تعیین مقر تیالعامة لمجلس المنافسة ل

عدم التدخلبعن قرار التصریح الآثار المترتبة :ثالثا

المذكورة أعلاه أن 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 02یفهم من نص المادة 

التدخل طابع نهائي، في حین أن الحقیقة غیر ذلك، إذ أن للتصریح طابع للتصریح بعدم 

الذي  03-03من الأمر رقم 8/1ابتدائي غیر نهائي، والدلیل على ما قلناه نص المادة 

:جاء فیه ما یلي

یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة، بناء على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا «

اقیة أو ممارسة كما هي فن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتإلى المعلومات المقدمة له أ

)2(.»أعلاه لا تستدعي تدخله7و  6محددة في المادتین 

المذكور أعلاه عبارة 3ص المادة نفي أن تدرج  ةوبالتالي سعت السلطة التنفیذی

".استنادا إلى المعلومات المقدمة له"و

یتمثل غرض طلب التصریح في عدم التدخل صراحة في ملاحظة مجلس المنافسة 

03-03من الأمر رقم 6أن ممارسة معنیة لا تخالف من حیث غرضها وأثارها المادة 

المتعلق بالمنافسة، وبالتالي وضع المؤسسات المعنیة في مأمن من التدخل من قبل مجلس 

.وجد أیة ممارسة مقیدة للمنافسةالمنافسة، وهذا إذا اتضح فعلا أنه لا ی

:انطلاقا مما سبق ذكره، یمكن استخلاص آثار متعددة للتصریح بعدم التدخل وهي

توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، شیخ أعمر یاسمینة، -1

.97-96 .ص سابق، صالمرجع ال
.359ص  المرجع السابق، »التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق«قوسم غالیة، -2
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للتصریح بعدم التدخل طابع ابتدائي غیر نهائي، كما أنه لا یستطیع أن یعطي أي -

)1(.ضمان أو أمان نهائي للمؤسسات التي تستفید منه

جدیدة للحالة، إذا كانت هناك معلومات جدیدة لا یمنع من إجراء دراسة أو معاینة-

في الواقع أو ببساطة ظهرت معلومات كانت مجهولة في الوقت الذي تم فیه 

إصدار التصریح بعدم التدخل، والتي یصبح مجلس المنافسة على علم بها بعد 

)2(.ذلك

.243زائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الج-1
.360، المرجع السابق، ص »التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق«قوسم غالیة، -2
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الفصل الثاني

المحظورةللمنافسةالمقیدةللاتفاقاتالمتابعة الإداریة 

وذلك من خلال ،بعد أن تمّ التطرق لماهیة الاتفاقات المقیدة للمنافسة المحظورة

أمام مجلس المنافسة الفصل الأول، سنتطرق في الفصل الثاني لمتابعة هذه الاتفاقات إداریا 

.الجزائري لوضع حد لها

الجزائري الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها للبحث في مدى توافر وقد نظم المشرع 

.ومن أجل قمعهاالأدلة لارتكاب الاتفاقات المحظورة

كما أن نجاعة المشرع في حمایة المنافسة الحرة والنظام الاقتصادي العام، یظل 

الهدف من العقوبات المقررة لهذه بمدى فعالیة التنظیم الإجرائي الذي یضمن تحقیق مرهونا 

، إذ لا یكفي تكریس مبدأ حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة نظریا دون ضمان )1(الممارسات

تكریسه الفعلي والعملي عند خرق هذا المبدأ عن طریق المتابعة الإداریة التي تنتهي بفرض 

.عقوبات على مرتكبي هذا الخرق

ین، أصل إلى جز فالاتفاقات المحظورة سیتم تقسیم الولدراسة المتابعة الإداریة لقمع 

، )المبحث الأول(ات المقیدة للمنافسة قتفالافي القضایا المتعلقة با تالمراحل السابقة للب

).المبحث الثاني(القضایا تلك في  توبعدها ننتقل إلى الب

القانون الجزائري، مذكرة تخرج تدخل ضمن في سوق الفاطمة الزهراء قادیر، التعسف باستعمال الهیمنة الاقتصادیة في -1

سیة، قسم قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیا:متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

.44ص  ،2016-2015لخضر، الوادي، الحقوق، جامعة الشهید حمه
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المبحث الأول

المقیدة للمنافسةتفاقات لا في القضایا المتعلقة با تالمراحل السابقة للب

قام المشرع الجزائري بتزوید مجلس المنافسة، في إطار مهمة زیادة الفعالیة 

الاقتصادیة، وتحسین ظروف معیشة المستهلكین ببعض المراحل الإجرائیة التي تمیزه عن 

والمعروفة في مختلف التنظیمات القانونیة من جهة، وتشابه في الهیئات الموجودةغیره من 

ائیة أخرى مع بعض المراحل والتنظیمات الإجرائیة الخاصة والمعروفة أو المتبعة مراحل إجر 

.أمام هیئات أخرى من جهة ثانیة

في القضایا المتعلقة  توباعتبار أن انعقاد جلسة المجلس التي من خلالها یتم الب

في  تي محور سیر عمله، فإننا نقصد بالمراحل السابقة للبهبالاتفاقات المقیدة للمنافسة 

واحترامها حتى تكون طریقة اللجوء إلى إتباعهاالقضایا جمیع المراحل الإجرائیة التي یجب 

،نتعرض أولا إلى تحریك المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة عن )1(المجلس صحیحة

المطلب (ثم نتناول التحقیق في الاتفاقات المقیدة للمنافسة )المطلب الأول(طریق الإخطار 

.)الثاني

المطلب الأول

ارخطتحریك المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة عن طریق الإ

9المتعلق بالمنافسة والمعدلة بموجب المادة 03-03 رقم من الأمر23نصت المادة 

:ما یلي)2(12-08من القانون رقم 

.250قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص -1
المتعلق 03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان 25المؤرخ في 12-08قانون رقم من ال9راجع المادة -2

.بالمنافسة، المرجع السابق ذكره
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تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع «

.بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

)1(.»في مدینة الجزائرمجلس المنافسةیكون مقر 

فإلى جانب الضبط الذي یمكن تكییفه بضبط عمودي، نجد الضبط الأفقي الذي 

وذلك سواء كانت أم لا موضوع ضبط خاص، ،یتدخل في مجموع القطاعات الاقتصادیة

مستلفةفمثلا الضبط المتخذ في مجال قانون المنافسة، فمجلس المنافسة یعتبر هیئة إداریة 

)2(.أفقیة

دور القاضي الجزائي في متابعة انتقال ومن خلال ما سبق نتطرق لدراسة تراجع 

مجلس المنافسة من إخطار)ولالفرع الأ( إلى مجلس المنافسة الجزائري ورةظالاتفاقات المح

الفرع (ار خطثم نتعرض إلى شروط الإ)الفرع الثاني(أجل متابعة الاتفاقات المحظورة 

).الفرع الرابع(ار خطثم نتناول آثار الإ)الثالث

الفرع الأول

إلى مجلس المنافسة الجزائريدور القاضي الجزائي في متابعة الاتفاقات المحظورةانتقال

تخضع ،الممارسات المقیدة للمنافسة بما فیها الاتفاقات المحظورة في الجزائركانت 

المتعلق 12-89 رقم قانونالمن 26المادة  تحیث نص)3(لاختصاص المحاكم الجزائیة

:سعار على ما یليالأب

.2008، الصادر في جویلیة 36ج عدد . ج. ر. ، ج2008جوان 25مؤرخ في 12-08رقم قانون -1
.252، المرجع السابق، ص التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسيقوسم غالیة، -2

10المؤرخ في 241-11فیذي رقم ولمزید من التفاصیل حول تنظیم مجلس المنافسة الجزائري وسیره، راجع المرسوم التن

.2011جویلیة 13، الصادر في 39ج عدد .ج.ر.، المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج2011جویلیة 
.252، ص المرجع نفسه-3
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تعتبر لا شرعیة ویعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون الممارسات والعملیات «

:دات والاتفاقات الصریحة والضمنیة التي ترمي إلىالمدبرة والمعاه

عرقلة الدخول الشرعي في السوق أو عرقلة الممارسات الشرعیة للنشاطات -

.التجاریة من طرف منتج أو موزع آخر

.سعار قصد المضاربةالتشجیع المصطنع في رفع الأ-

.ومدبرةتقلیص عرض المنتوجات ومنافذ تسویقها والاستثمارات بصفة إرادیة -

.عرقلة التطور التقني-

)1(.»خلق أسواق مغریة أو مصادر مغریة للتموین-

لمذكور سابقا أنه یعاقب على كل تكتل امن القانون 66كما أنه یفهم من نص المادة 

حبس من سنة واحدة إلى أعلاه بال26أو اتفاق صریح أو ضمني، الممنوع طبقا للمادة 

)2(.دج 500.000إلى دج  100.000ة من خمس سنوات بغرام

سعار بمثابة جریمة الأالمحظورة كانت تعتبر في ظل قانون وهكذا یتبین أن الاتفاقات 

.ابعتها من طرف المحاكم الجزائیةویتم مت،تخضع لما تخضع إلیه الجرائم العادیة

وذلك  12-89المتعلق بالمنافسة قد ألغى القانون رقم 06-95لأمر رقم اإلا أن 

أصبحت وظیفة متابعة الاتفاقات ،وجهة أخرى.منه هذا من جهة97بموجب المادة

مجلس المنافسة، وذلك بموجب اختصاصمن ،المحظورة كبقیة الممارسات المقیدة للمنافسة

)3(.المتعلق بالمنافسة06-95من الأمر رقم 90/1المادة 

1989جویلیة 19، الصادر في 29ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة 5مؤرخ في 12-89قانون رقم -1

).ملغى(
.، المرجع نفسه12-89قانون رقم -2
.253، المرجع السابق، ص التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسيقوسم غالیة، -3
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من من هذا الأمر 12، 11، 10، 9، 7، 6تعتبر المخالفات لأحكام المواد «

)1(.»اختصاص مجلس المنافسة

ي شهام يالمتعلق بالمنافسة، أصبح دور القاضي الجزائ06-95فبوضع الأمر رقم 

فیما یتعلق بالمسؤولیة الشخصیة للشخص الطبیعي، حیث یتبین من أستبق اختصاصهحیث 

عي ساهم في تنظیم وتنفیذ یأن كل شخص طب06-95لأمر رقم امن 15خلال المادة 

المحظورة یتابع المقیدة للمنافسة الممارسات المنافسة للمنافسة بما فیها الاتفاقات الناتج عن

والذي  المتعلق بالمنافسة،03-03وبعد إصدار الأمر رقم )2(جزائیا أمام المحاكم الجزائیة

، أصبحت متابعة الممارسات المقیدة )3(جزئیاالمتعلق بالمنافسة06-95لأمر رقم األغى 

مجلس المنافسة بصفة كلیة وحتى اختصاصبما فیها الاتفاقات المحظورة من للمنافسة 

.مجلسالالمسؤولیة الشخصیة للشخص الطبیعي ینظر فیها 

المتعلق بالمنافسة أنه یعاقب 03-03من الأمر رقم 57حیث یفهم من نص المادة 

الیة في یعي ساهم شخصیا بصفة احتیبغرامة قدرها ملیوني دینار جزائري، كل شخص طب

وتنفیذها كما هي محددة )بما فیها الاتفاقات المحظورة(تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة 

)4(.ات المقیدة للمنافسةسفي الأمر، هذا ما یدل على إزالة التجریم كلیة عن الممار 

منع "والتي نصت على مبدأ بالمنافسة المتعلق ، 1995جانفي 25مؤرخ في ال 06-95من الأمر رقم 6راجع المادة -1

".ة للمنافسةالاتفاقات المنافی
.، المرجع نفسه، یتعلق بالمنافسة1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -2
23المؤرخ في 02-04المتعلق بالمنافسة بموجب القانون رقم 06-95حیث تم إلغاء الجزء المتبقي من الأمر رقم -3

.2004جوان 27صادر في ج، ال.ج.ر.، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004جوان 
.254قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص -4
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الفرع الثاني

ار مجلس المنافسة من أجل متابعة الاتفاقات المحظورةخطإ

من 44، وعلى حسب المادة )1(ارخطفي إعطاء حق الإالجزائري توسع المشرع 

.ر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسةخطیمكن أن ی«03-03الأمر رقم 

ار من الهیئات خطویمكن المجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإ

)2(.»في ذلك من هذا الأمر، إذا كانت لها مصلحة35من المادة 2المذكورة في الفقرة 

یمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع «:على أنه35من المادة 2الفقرة  نصت

نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة 

)3(.»قابیة وكذا جمعیات المستهلكیننوال

:ار ثلاث أنواعخطفالإ

.ار الوزاريخطالإ-

.ار التلقائيخطالإ-

.ار المباشرخطالإ-

  ار الوزاريخطالإ: أولا

یعدّ الوزیر المكلف بالتجارة رئیس السلطة المركزیة للإدارة المكلفة بالتجارة، وباعتباره 

ضافة إلى المهام الإیتولى تنفیذ سیاسة الحكومة في میدان التجارة بعضوا في الحكومة

.ة والأسعارسخرى في مجال المنافالأ

.277كتو محمد الشریف، الممارسات المنافسة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -1
.، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في03-03من الأمر رقم 44المادة -2
.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره03-03من الأمر رقم 35المادة -3



المتابعة الإداریة للاتفاقات المقیدة للمنافسة المحظورة:الفصل الثاني

57

من الأمر المتعلق بالمنافسة 44طبقا لنص المادة ،المكلف بالتجارةكما یتولى الوزیر 

المجلس بحیث أنه بعد الانتهاء من التحقیق الذي تقوم به المصالح المكلفة إخطار

بجمیع مفروقاتتولى هذه الأخیرة إعداد محضر بحسب الحالة، ،الاقتصادیةبالتحقیقات 

المتفشیةنسخ إلى )06(تم إرسالها في ست الوثائق التي یشملها ملف القضیة، وبعدها ی

lettreبرسالة الإحالة مفروقا،المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش de

transmissionالقانونیة والتي تتضمن عرض موجز للوقائع التي تم إثباتها والإشكالات

كلفة بالتحقیق المصلحة الم يوفقا لأحكام الأمر المتعلق بالمنافسة وكذا رأ،المطروحة

.الاقتصادي

المركزیة، تقوم بدورها بإحالته كاملا على مدیریة المتفشیةوبعد تلقي الملف من طرف 

والتي تجري دراسة الملف سواء من حیث الموضوع أو الشكل، ،المنافسة لدى وزارة التجارة

ار خطللإ تتولى التحضیر،وبالتالي فإذا ما أثبتت الدراسة مطابقة الملف شكلا وموضوعا

الوزاري لمجلس المنافسة، بینما إذا أثبتت هذه الدراسة عیب شكلي أو عیب من حیث 

یرجع الملف إلى الهیئة التي بادرت القیام بالتحقیق قصد تصحیح العیب أو تزوید الموضوع،

)1(.الملف بمعلومات إضافیة

ار التلقائيخطالإ: ثانیا

بناء على دراسات وأبحاث ،تلقائیایستطیع مجلس المنافسة أن ینظر في القضایا

بمعنى أن مجلس المنافسة یستطیع أن ،یكون قد اشرف على إنجازها،مرتبطة بالمنافسة

:یحظر نفسه بنفسه كما یلي

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 03-03والأمر 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر -1

.29-28 .ص، ص2004-2003امعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، ج
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ر المجلس من طرف أشخاص تنعدم فیهم الصفة أو المصلحة عن وجود خطإذا أ

تبین أن دراستها ومتابعتها ممارسات مقیدة للمنافسة فیتم رفضه، ولكن من خلال الوقائع ی

ار التلقائي ویتولى دراسة خطضروریتان لحمایة النظام العام الاقتصادي، یقوم المجلس بإ

.القضیة

ار من جهة ما، ویتبین له من خلال الوقائع ضرورة خطعندما یتلقى المجلس الإ

نفسه تلقائیا ار خطار، یقوم بإخطالإة بیاورة غیر معنجسواق مأتوسیع مجال التحقیق إلى 

)1(.ارخطوذلك بهدف التنظیم وضمان الحمایة المسبقة في المناطق التي لم تكن محل الإ

ار المباشرالإخط:ثالثا

ویكون من طرف المؤسسات أي الأعوان الاقتصادیین، أو من الهیئات المذكورة في 

:، وتتمثل هذه الهیئات في03-03من الأمر 35من المادة 2الفقرة 

 المحلیةالجماعات.

الهیئات الاقتصادیة والمالیة.

المؤسسات.

الجمعیات المهنیة والنقابیة.

جمعیات المستهلكین.

ار مجلس المنافسة من طرف المؤسسات هو أمر طبیعي جدا على خطفإمكانیة إ

هذا الدور لذلك  الجزائرياعتبار أنها العامل الرئیسي الذي یحرك السوق، وقد أدرك المشرع

فعلا من ممارسات المجلس كلما كانت مصالحها مهددة أو تضررتمنحها حق إخطار

میل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة جبو -1

تیزي وزو، الماجستیر في القانون فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة مولود معمري، 

.109، ص 2012



المتابعة الإداریة للاتفاقات المقیدة للمنافسة المحظورة:الفصل الثاني

59

ار الذي تقدمه خطار الذي تقدمه المؤسسات مع الإخط، بل وقدر ربط هذا الإمقیدة للمنافسة

)1(.ار مباشرخطالهیئات التي تمثل المصالح العامة، فكلاهما إ

الفرع الثالث

  ارخطشروط الإ

، یشترط أن یستجیب ویستوفي )2(ار وفق إجراءات قانونیة سلیمةخطمباشرة الإإن 

لمجموعة من القواعد الشكلیة والموضوعیة والتي تكون موضوع فحص من طرف مجلس 

)3(.المنافسة

للإخطارالشروط الشكلیة: أولا

  :في للإخطارالشروط الشكلیة تتمثل

الاستلام، ترسل إلى رئیس ار بموجب رسالة موصى علیها مع وصلخطیتم الإ-

.ار الشفوي فلم یشیر إلیه المشرع صراحةخطمجلس المنافسة، أما مسألة الإ

ار مرفقا بجمیع الوثائق اللازمة في أربع نسخ واجب أن تتوفر على البیانات خطیكون الإ-

ر خطفإذا كان الم،ارخطر، وموضوع الإخطاللازمة من معلومات حول الطرف الم

علیه تحدید اسمه ولقبه ومهنته وموطنه، بینما إذا كان العارض شخصا شخصا طبیعیا، 

.معنویا، فیجب تحدید اسم الجهاز الذي یمثله، وشكله القانوني ومقره

، دار هومة للطباعة 2014یمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، طبعة إبن طاوس-1

.136، ص 2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 
ة، راجع المواد المتعلق بالمنافس03-03من الأمر رقم 44/2حول كیفیة إیداء الإخطار المنصوص علیها في المادة -2

، المحدد للنظام الداخلي 2013جویلیة 24، المؤرخ في 01: قرار رقم(من النظم الداخلي لمجلس المنافسة 11إلى  7من 

(2014، 3لمجلس المنافسة الجزائري، النشرة الرسمیة للمنافسة، العدد  (www.conseil-concurrence.dz.(
.78المرجع السابق، ص قانون المنافسة، قمع الاتفاقات في شریف، لتواتي محند ا-3
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ر، یجب إشعار مجلس المنافسة خطر عنوان المیتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تغی

)1(.شعار بالاستلامإبذلك، بموجب رسالة موصى علیها مع وصل 

  ارخطالشروط الموضوعیة للإ:ثانیا

، بل یجب ایضا أن الشكلیةار آثاره القانونیة بمجرد توفر الشروط خطلا ینتج الإ

في یستجیب إلى مجموعة من الشروط الموضوعیة والتي تعتبر هي الأخرى ضروریة تتمحور 

بما إلى جانب توفره على أدلة مقنعةإخطار مجلس المنافسة بوقائع تدخل ضمن اختصاصه 

)2(.فیه الكفایة

الإخطار یفترض اختصاص مجلس المنافسة-1

سالف الذكر، حیث لا 03-03من الأمر رقم 44/3ونصت على هذا الشرط المادة 

:جاء فیها

ار إذا ما ارتأى أن خطبول الإقیمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم «

)3(.»...الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه

إن كان رر بمفرده ما یلاحظ على هذا النص أن مجلس المنافسة یمكنه أن یقوأول 

أن للمجلس سلطات واسعة جدا، بل فمن خلال ما سبق نلاحظ.مانزاعمختص لنظر 

خطیرة في بعض الأحیان، لاسیما وأنه یمكنه أن یقرر عدم اختصاصه في نزاع ما، وحتى 

)4(.قد یمس بحقوق الطرف المضروربالرغم من أنه یدخل في صمیم صلاحیته، مما 

، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة ىیسععمورة -1

.38، ص 2006الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.81المرجع السابق، ص قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، تواتي محند شریف، -2
.، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 44المادة -3
.83-82.نوال براهیمي، الاتفاقات المحظورة في القانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق، صص-4
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إرفاق الإخطار بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة یتطلب قانون المنافسة إرفاق عریضة -2

الإخطار بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة، غیر أنه لا یمكن تقدیر هذه العناصر من 

طرف مجلس المنافسة، إلا إذا كانت الجهة المخطرة تمتلك الصفة والمصلحة لرفع 

لدعوى، ولهذا نتطرق في البدایة إلى شرطي الصفة والمصلحة باعتبارهما شرطین ا

.مسبقین لقبول الإخطار، ثم نتعرض إلى فكرة العناصر المقنعة بما فیه الكفایة

رخطالشروط الخاصة بالشخص الم- أ

.شرطي الصفة والمصلحة في رخطتمثل الشروط الخاصة بالشخص الم

شرط الصفة*

شخاصلأارة لمجلس المنافسة أن یكون من بین خطأو الهیئة المیتعین على الشخص 

.أو الهیئات المذكورة

شرط المصلحة*

عة یوهو شرط جوهري لقبول أي إحظار من قبل مجلس المنافسة، ومهما كانت طب

وللمجلس السلطة التقدیریة في تقدیر توفر هذه المصلحة من ،هذه المصلحة مادیة أو معنویة

)1(.عدمها ومدى مشروعیتها

شرط توفر العناصر المقنعة بما فیه الكفایة الكفایة-  ب

یجب أن یحتوي الملف المرفق بالإخطار على عناصر إثبات كافیة ومقنعة ولیست 

عة في العریضة یعرضها إدعاءات باطلة، لأن عدم توفر أدلة كافیة أو عناصر إثبات مقن

إلى الرفض وعدم القبول من طرف مجلس المنافسة، غیر أن هذا الشرط ورغم أهمیته 

وضرورته، إلا أنه یمكن أن یطرح بعض المشاكل بالنسبة للمؤسسات والهیئات المختلفة، 

الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص بوجمیل عادل، مسؤولیة العون -1

.113-112. ص
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اللازمة من أجل جمع عناصر التي لیست لها الإمكانیات المادیة الكافیة، للقیام بالتجمیعات

)1(.الإثبات المقنعة خاصة بالنسبة لجمعیات المستهلكین

الفرع الرابع

  ارخطآثار الإ

فإنه یترتب علیه ،ار لجمیع شروطه وقبوله من مجلس المنافسةخطعند استفاء الإ

:النتائج التالیة

03-03 رقم من الأمر4فقرة  44قطع التقادم المحدد بثلاث سنوات طبقا للمادة -1

التي تجاوزت  ىلا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاو «:المتعلق بالمنافسة

.»مدتها ثلاث سنوات إذا لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة

.ار المقدمة لهخطقیام مجلس المنافسة بتكییف الوقائع من خلال عریضة الإ-2

بأخذ ار، فالمجلس غیر ملزم خطوتجدر الملاحظة هنا إلى أنه مهما كان نوع الإ

  .رةخطبالتكییف القانوني للجهة الم

:قیام المجلس بالتصرف في الدعوى وذلك-3

من 8إما أن یلاحظ أنها ممارسة لا تستدعي تدخله، وهذا ما تضمنته المادة - أ

:تعلق بالمنافسةمال)2(03-03 رقم الأمر

یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا «

المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أو ممارسة إلى 

)3(.»لا تستدعي تدخله7و  6كما هي محددة في المادتین 

.315-314.قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، صص-1
.144-143.التشریع الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، صصبن طاوس إیمان، مسؤولة العون الاقتصادي في ضوء -2
.، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 13المؤرخ في 03-03أمر رقم -3
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المرحلة الثانیة من  أإما أن یقوم مجلس المنافسة بإحالة القضیة إلى التحقیق لتبد-  ب

)1(.بالمنافسة والتجمیعاتات المقیدة سسویة النزاعات المتعلقة بالممار تإجراءات 

المطلب الثاني

التحقیق في الاتفاقات المقیدة للمنافسة

،ار الشروط الشكلیة والموضوعیة فإن مجلس المنافسة یصرح بقبولهخطباستفاء الإ

من وقائع للتأكد من صحة وقوع وكنتیجة لذلك یقوم بإجراء التحري والتحقیق فیما ورد 

)2(.ممارسات مقیدة للمنافسة

الفرع (عوان والموظفون المؤهلون للقیام بالتحقیق المشرع الجزائري الأ أوردحیث 

الضروریة الواجب مراعاتها في )الفرع الثاني(، وحدد بصورة دقیقة إجراءات التحقیق )الأول

)3(.تلك المهمة، وكیفیة إجرائها حفاظا على مصالح الأطراف وحقوق الدفاع

الفرع الأول

.للقیام بالتحقیقالأعوان المؤهلون 

25المعدلة والمتممة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 50طبقا لأحكام المادة 

تستند مهمة التحقیق في الطلبات والشكاوى المتعلقة بالممارسات )4(12-08من القانون رقم 

، وذلك من قبل رئیس مجلس المنافسة وفي العام والمقررونالمقیدة للمنافسة إلى المقرر

هو النظر في الطلبات والشكاوى وفق مفهوم الفقرة  هؤلاءالبدایة، فإن أول ما ینطلق منه 

.144المرجع السابق، ص ، مسؤولة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسيبن طاوس إیمان، -1
.65مجلس المنافسة في ضبط السوق، المرجع السابق، ص خمایلیة سمیر، عن سلطة-2
، المرجع السابق، ص )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة-3

68.
.سابق ذكرهالمتعلق بالمنافسة، المرجع ال03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -4
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المتعلقة بحالات عدم قبول الإدعاء وبذلك من الأمر السالف ذكره44الثالثة من المادة 

:على أنهف الذكر السال03-03 رقم مرالأمن 50نصت الفقرة الثانیة من المادة 

وا بذلك یعلم مإنهمن هذا الأمر، ف44عدم قبولها طبقا لأحكام المادة  واإذا ارتأ«

)1(.»معلل يمجلس المنافسة برأرئیس

قد أخذ بعین الاعتبار ضمن نصوصه واقع وجود سلطات 03-03 رقم إن الأمر

ضبط مهمتها الرقابة على بعض القطاعات من النشاط في مجال ممارستها للمنافسة، لذلك 

فقد حاول المشرع إیجاد بعض صیغ التعاون بین المجلس وهذه السلطات في مجال 

لتكامل بین مجلس المنافسة الذي ، إن اللجوء إلى مثل هذا التعاون یهدف تحقیق ا)2(التحقیق

، وتحقیق تكامل وتعاون مع أجهزة )3(یسهر على ضبط النشاط الاقتصادي بصفة عامة

  .ةالقطاعیالضبط 

السالفة 50من المادة الرابعة بموجب الفقرة الجزائري وعلى هذا الأساس قرر المشرع

یتم التحقیق في «:حیث جاء فیهاوجوب مساهمة هذه السلطات في التحقیق، الذكر 

مع مصالح نسیق لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتالقضایا التابعة

)4(.»السلطات المعنیة

.ذكره ، المرجع السابق2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03مر رقم الأمن 50المادة -1
.62المنافسة، المرجع السابق، ص لاس إلهام، الاختصاص في مجال یبوح-2
.91المرجع السابق، ص قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، د الشریف، متواتیمح-3
.62، ص المنافسةبوحیلاس إلهام، الاختصاص في مجال -4
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الفرع الثاني

إجراءات التحقیق

مرحلة التحقق الأولي: أولا

شخاص المؤهلون الأیؤهل للقیام بالتحري والتحقیق في الممارسات المقیدة للمنافسة 

49التي تضیف المادة ،)1(المتعلق بالمنافسة12-08من القانون رقم 24بموجب المادة 

:حیث تنص على أنه، مكرر

قانون  يالشرطة القضائیة المنصوص علیها فعوان أعلاوة على ضباط و «

الإجراءات الجزائیة، یؤهل للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق هذا الأمر ومعاینة مخالفة 

:أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم

ن للإدارة المكلفة والمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابع-

؛بالتجارة

الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجنائیة؛-

.العام والمقررون لدى مجلس المنافسةالمقرر -

نفس الشروط  فيیجب أن یؤدي المقرر العام والمقررون المذكرون أعلاه، الیمین -

والكیفیات التي تؤدي بها من طرف المستخدمین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة 

بالمراقبة التابعین للإدارة المكلفة بالتجارة وأن یفوضوا بالعمل طبقا للتشریع 

.»...المعمول به

.ذكره المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03مر رقم الأ، یعدل ویتمم 2008یونیو سنة 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -1
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الأولي في القضایا التي یسندها إلیهم یقوم المقرر العام والمقررون بالتحقیق والتحري 

وذلك  02-04طبقا لنفس الأشكال والشروط الواردة بالقانون رقم ،)1(ئیس مجلس المنافسةر 

بتفحص أوراق الملف وتحلیلها والتأكد من حقیقة وقوع تلك الممارسات المقیدة للمنافسة 

ثبات المرفقة لإوتعتبر هذه المرحلة غیر ملزمة له إذا كان یرى أن عناصر االواردة بالملف،

بحیث یستطیع المقرر بموجبها ودون الحاجة إلى إجراء سماع المدعى ،كافیةار تعد خطبإ

:اقتراح رفض الشكوى أو قبول الشكوى، وله بعد ذلك إما)2(علیهم

اقتراح رفض الشكوى-1

:یقوم المقرر بإعلام مجلس المنافسة برأي معلل تبعا للأسباب التالیة

الممارسات المشتكي منها لا عدم كفایة الأدلة بأن یتوصل المقرر غلى فكرة أن-

.تشكل تقییدا للمنافسة ولا ترتقي لأن تكون كذلك لعدم كفایتها أو وضوحها

)3(.سنوات دون أن یتخذ أي إجراء بشأنها)03(تقادم الدعوى بمرور ثلاث -

ات والمخالفات سعدم اختصاص مجلس المنافسة بالتحقیق والمتابعة في الممار -

حظورةأمامه، بحیث لا تدخل ضمن الممارسات المضوع الشكوى المرفوعة و م

بموجب الأمر المتعلق بالمنافسة، فیعلن المجلس عدم قبوله الشكوى على أساس عدم 

.اختصاصه

قبول الشكوى-2

یقوم المقرر العام والمقررون في هذه الحالة بمهمة التحري والتحقیق، ویتمتع لهذا 

الغرض سلطات مماثلة لسلطات الأعوان والموظفین المؤهلین للقیام بالتحقیق كما بوسعه 

لإداریة المكلفة بالتجارة أو سلطة اأیضا أن یطلب من رئیس المجلس أن یطلب من السلطات 

.114-113.بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، صص-1
.305المرجع السابق، ص قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، محند الشریف كتو، -2
.114بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -3
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تعین المصلحة المختصة أو المحققین المكلفین یق في التحقیق بأن الضبط المعنیة التنس

)1(.بإجراء تحقیق معین

یتمتع مقررو مجلس المنافسة بكامل الصلاحیات فیما یخص الإطلاع وفحص كل 

من ذلك بحجة السر ضروریة أو مكملة للتحقیق في القضیة دون أن یمنعوا وثیقة یرونها 

ي وثیقة مهما كان نوعها وحیثما وجدت كالفواتیر أللمقرر أن یطلب المهني، كما یمكن 

.والدفاتر وجداول الحسابات

إذا كانت تساعده في إنجاز التحقیق ،كما یمكنه الحجز علیها وإضافتها في التقریر

.وإرجاعها إلى المعنیین في نهایة التحقیق

طبقا لنفس الشروط والأشكال تتم كیفیات مراقبة ومعاینة المخالفات المقیدة للمنافسة 

خذ آسماع أقوال الأطراف قبل تبلیغ المب، یمكن للمقرر أن یقوم 02-04المحدد بالقانون رقم 

قوال في مرحلة الأ، كما أن سماع )2(ویمكن للشخاص الذین یستمع إلیهم الاستعانة بمستشار

المواجهة والحضوریة بصفة  أخذ لا تخضع لمبدآلتحري والتحقیق الأولي أي قبل تبلیغ لما

مر وفي أشكال الأتامة، كما أن المقرر غیر ملزم بتحریر محضر موقع من طرف المعني ب

محددة، كما یستطیع أن یستغني عن المحضر ویكتفي بتحریر عرض حال عن سماع 

طبقا لنص المادة ،، فقاعدة تحریر محضر في هذا المجال لا یعتبر قاعدة مطلقة)3(الأقوال

بعد إعداد المحاضر والتقاریر التي تكشف وقوع ممارسات ، 03-03الأمر رقم من53

 ةخذ المسجلآیحرر المقرر تقریرا أولیا، یتضمن عرض الوقائع والمإثباتها،مقیدة للمنافسة و 

ضد الأعوان الاقتصادیین المخالفین، ویسلمه لرئیس مجلس المنافسة الذي یقوم بدوره بتبلیغ 

فرع  الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق،عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة-1

.قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو
.115، مرجع سابق، ص مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائريبوجمیل عادل، -2
، )دراسة تقنیة مقارنة(رسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي لخضاري أعمر، إجراءات قمع المما-3

.73مرجع سابق، ص 
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ف المعنیة، وإلى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا الأطراف ذات المصلحة من التقریر إلى الأطرا

)1(.أشهر)03(أجل إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتعدى ثلاثة 

التحقیق الحضوري:ثانیا

جملة من الضمانات المقدمة إلى الأطراف المعنیة بمرحلة التحقیق الحضوري تتمیز 

.المنافسة یختص بها المقرربالقضیة المرفوعة أمام مجلس 

بعد الحصول على المحاضر والتقاریر التي تعاین وقوع الممارسات المقیدة للمنافسة، 

خذ المسجلة ضد المتهمین بارتكاب آتقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع والمیحرر المقرر

ین یمكنهم ات المحظورة ویبلغه إلى رئیس مجلس المنافسة، وإلى الأطراف المعنیة الذسالممار 

من 52وهذا ما نصت علیه المادة ،شهرأ)03(إبداء الملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز

).المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03رقم  الأمر

وبعد أن یتلقى المقرر ملاحظات الأطراف المكتوبة، یقوم عند اختتام التحقیق بإیداع 

خذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة آالمتقریر معلل لدى مجلس المنافسة، یتضمن 

.السالف ذكره03-03من الأمر 54واقتراح القرار تطبیقا للمادة 

ویبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر مرة أخرى إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر 

المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین، ویحدد لهم كذلك 

تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة، ویمكن أن یطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة 

03-03 رقم مرالأمن 55لمادة وفقا لمن تاریخ الجلسة المذكورة، قبل خمسة عشر یوما

)2(.نفسه

المبحث الثاني

.115بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -1
.67المرجع السابق، ص عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، خمایلیة سمیرة، -2
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في القضایا المتعلقة بالاتفاقات المحظورة تالب

انعقاد جلسة مجلس المنافسة مرحلة رئیسیة في عمل المجلس البتتعتبر مرحلة

بما في ذلك تلك المتعلقة ،باعتبار أن الفصل في الملفات والقضایا المعروضة علیه

هكذا وبعد تطرقنا إلى كل الإجراءات التي .تفاقات المحظورة، تتم خلال هذه المرحلةلابا

ذلك وكیف تتم عملیة التحقیق التي یقوم ار مجلس المنافسة وشروط خطیجب احترامها عند إ

مامه، یكون قد بها المجلس من أجل التأكد وتكییف الوقائع الواردة في العریضة المرفوعة أ

ولهذا  ،في القضیة المرفوعة إلیه تیة التي تمكنه من البتوفرت لدیه المعلومات الضرور 

یتوجب علیه عقد جلسة من أجل اتخاذ القرار الملائم، إذ تنتهي الجلسة بإصدار المجلس، 

ن بعد مداولاته لقرارات تختلف طبیعتها باختلاف القضایا المدروسة، وإذا أثبتت التحریات أ

باعتبارها ممارسة مقیدة للمنافسة، فإنه ،مؤسسة ما متورطة في ارتكاب الاتفاقات المحظورة

)1(.یصدر عقوبات ضدها

ومن خلال ما سبق استوجب التطرق إلى دراسة فصل هیئة مجلس المنافسة في 

المطلب (ثم نتناول الطعن في قرارات مجلس المنافسة )المطلب الأول(الاتفاقات المحظورة 

وأخیرا نقوم بتطرق إلى حدود صلاحیات مجلس المنافسة في مادة الاتفاقات )لثانيا

).المطلب الثالث(المحظورة 

المطلب الأول

.398سف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص عقوسم غالیة، الت-1
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فصل هیئة مجلس المنافسة في الاتفاقات المحظورة

لجنة  أي أوفوج عمل  أي ،عند الحاجة ىءأن ینش،یمكن لمجلس المنافسة الجزائري

بعد مداولة المجلس بموجب ،أشغالهاتقنیة للتفكیر والدراسة و تحدد تشكیلتها و طبیعة ومدة 

الوزیر المكلف بالتجارة و ینشره في النشرة الرسمیة  إليمقرر صادر من الرئیس یرسل 

عدّ الانتهاء من و ب،الجزائريالنظام الداخلي لمجلس المنافسة أیضا أكدهوهدا ما .للمنافسة

)الفرع الأول(إجراء التحقیق تكون القضیة جاهزة للفصل فیها، بعقد مجلس المنافسة جلسات 

).الفرع الثاني(قرارات یفصل بموجبها في القضیة باتخاذتتوج 

الفرع الأول

جلسات مجلس المنافسة

یعقد مجلس المنافسة جلساته للفصل في القضایا المرفوعة إلیه، ولا تصح إلا 

)12(عشر اثنيحیث یتكون مجلس المنافسة من بحضور ثمانیة من أعضائه على الأقل، 

المعدلة 2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 10عضوا وفقا لنص المادة 

وتكون الجلسات سریة، لا .المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 24لأحكام المادة 

متى تقدمت مذكرة بذلك، یحضرها إلا الأطراف المعنیة، التي یسمع إلیها المجلس حضوریا، 

ویمكن أن تنیب ممثل عنها بحضور الجلسات أو تحضر مع محامیها أو مع اي شخص 

)1(.تختاره، وكذلك بحضور الجلسات، ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة

سریة الجلسات: أولا

:من قانون المنافسة الجزائري على03فقرة  28المادة  تنص

03-03من الأمر رقم 28المعدلة للمادة 2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 14راجع المادة -1

المنافسة كتو محمد الشریف، قانون ولمزید من التفاصیل حول هذه النقطة أنر؛ .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره

.70، المرجع السابق، ص )02-04والقانون رقم 03-03وفقا للأمر رقم (والممارسات التجاریة



المتابعة الإداریة للاتفاقات المقیدة للمنافسة المحظورة:الفصل الثاني

71

فبمقتضى هذه المادة تكون جلسات ،»جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة«

معینة ومعنیة بالقضیة المطروح ملفها أشخاصالمجلس سریة وتتم في إطار مغلق بحضور 

إلزام  نفسهمن الأمر27/1للنقاش في الجلسة وللتخفیف من حدة السریة تم الإدراج بالمادة 

أن یرفع تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة وإلى رئیس الحكومة مجلس المنافسة

الذي كان ینص على 06-95وهذا على خلاف الأمر رقم ،وإلى الوزیر المكلف بالتجارة

)1(.03فقرة ) 34(علنیة الجلسات بموجب المادة 

قواعد سیر الجلسات:ثانیا

تقوم جلسات مجلس المنافسة على احترام المبادئ المتمثلة في مبدأ الوجاهیة ومبدأ 

)2(.احترام حقوق الدفاع ومبدأ احترام سریة القضایا والمحافظة علیها

القواعد الخاصة بالجلسات-1

تتمثل القواعد الخاصة بالجلسات في حقوق الأطراف المعنیة وفي القواعد التي تنظم 

.تلك الجلسات

حقوق الأطراف المعنیة- أ

:تتمثل فيحقوقا أساسیةللأطراف المعنیة 

دعوة للحضور إلى الجلسة هذا الغرض توجه لو  :حق حضور جلسات المجلس-

بالتجارة من قبل رئیس مجلس للأطراف المعنیة بالقضیة وممثل الوزیر المكلف 

)3(.المنافسة

.75السوق في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص فاطمة الزهراء، التعسف باستعمال الهیمنة الاقتصادیة في -1
من النظام الداخلي لمجلس 39إلى  36ولمزید من التفاصیل حول قواعد انعقاد الجلسات وسیرها، راجع المواد من -2

في القانون الجزائري على غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة مقوسالمنافسة الجزائري، المرجع السابق ذكره، وانظر كذلك؛ 

.402ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص 
.من النظام الداخلي لمجلس المنافسة الجزائري، المرجع السابق ذكره32راجع المادة -3
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من النظام 36طبقا للمادة ،للأطراف حق التدخل الشفوي:حق التدخل الشفوي-

:ما یليعلى  5و 4في فقرتها  تالداخلي لمجلس المنافسة التي نص

یقوم رئیس الجلسة مع افتتاحها بإعطاء الكلمة على التوالي للمقرر أو المقررین، «

العام، ممثل الوزیر المكلف بالتجارة ثم للأطراف المعنیة بالقضایا في حال المقرر 

.ما إذا كانت حاضرة أو ممثلة

.یمكن للرئیس أن یعطي الكلمة للأعضاء الذین یریدون التدخل

.»الجلسة من قبل رئیس الجلسةترفع

علیقهاویسهر رئیس مجلس المنافسة على حسن سیر الجلسة بحیث یمكن أن یأمر بت

.من النظام الداخلي السالف الذكر38وفقا للمادة عند الاقتضاء

غیرها بأو یمكنها أن تمثل بنفسهابحیث یمكن لأطراف الجلسة :الحق في التمثیل-

:منافسة التي تنص على أنهالمتعلق بال03-03 رقم مرالأمن 30/1طبقا للمادة 

المعنیة في القضایا المرفوعة إلیه مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف یستمع «

أو مع  اأو تحضر محامیهوالتي یجب علیها تقدیم مذكرة بذلك ویمكن أن تعین الأطراف 

)1(.»تختارهأي شخص 

تنظیم جلسات المجلس-  ب

تتمیز جلسات مجلس المنافسة بتقدیم التدخلات الشفهیة والتي عادة ما تتم على النحو 

:التالي

ة ماستر بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهاد-1

، 2013-2012عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أكادیمي، تخصص القانون العام للأ

.73-72 .صص
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یتم افتتاح الجلسة بإعطاء الكلمة على التوالي للمقرر أو المقررین، المقرر العام، 

بالقضیة في حال ما إذا الوزیر المكلف بالتجارة بعدها تلیها تدخلات الأطراف المعنیة ممثل 

وتعد هذه التدخلات فرصة لتعدیل واستكمال مذكراتهم وملاحظتهم .كانت حاضرة أو ممثلة

سابقا، أي أثناء التحریات، وتقع على عاتق رئیس المجلس مهمة السهر على التي أدلوا بها

)1(.تنظیم التدخلات، حسب ما تقتضیه ظروف وملابسات القضیة، وكذا حقوق الأطراف

نعقاد الجلسةإ-ج

من 30إلى  28تعقد جلسات المجلس، وذلك من أجل اتخاذ قراراته، طبقا لأحكام المواد 

ح فت، ت)المعدل والمتمم(، المتعلق بالمنافسة 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم 

أعضاء من )08(ي حضور ثمانیة فوالمتمثل (الجلسة بعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني 

من طرف رئیس مجلس المنافسة أو نائبه الذي )لأقل وهذا حتى  تصح الجلسةاالمجلس على 

یقوم رئیس الجلسة بتسییر .وجود مانع یحول دون حضورهیحل محلّه في حالة غیابه أو 

ف المتنازعة وفقا لمبدأ وأثناء انعقادها یسمع رئیس المجلس إلى الأطرا،المناقشات وضبط النظام

)2(.ترفع الجلسة من قبل رئیس الجلسةالوجاهة

مداولات المجلس:ثالثا

بعد تقدیم كل الملاحظات والمطالب یجتمع المجلس للمداولات وإصدار القرار، الذي 

وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس ،یتخذ بأغلبیة البسیطة لأعضائه

المتعلقة بالمنافسة المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 28طبقا للمادة .مرجحا

.2008جوان 25ؤرخ في الم12-08من القانون رقم 14

.56المرجع السابق، ص النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، عمورة عیسى، -1
.406القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص  يقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة ف-2
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ولا یمكن لأي عضو في مجلس المنافسة المشاركة في مداولة فیها مصلحة أو یكون 

ویكون قد مثل أو یمثل یتعلق بقضیة له أالدرجة الرابعة،  إلىقرابة ها صلةبینه وبین أحد أطراف

  .ةالمتعلق بالمنافس03-03من الأمر رقم 29، وفقا لنص المادة أحد لأطراف المعنیة

ولا تحظر الأطراف المعنیة المداولات، كما أن ممثل الوزیر المكلف بالتجارة یحضر 

المعدلة 03-03من الأمر رقم 26المادة  ت، بحیث نص)1(الجلسات ولا یحضر المداولات

:على أنه12-08 رقم قانونالمن 12بموجب المادة 

مقررین بموجب )05(یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقرر عام وخمسة «

.مرسوم رئاسي

یجب أن یكون المقرر العام المقررون حائزین على ألقل شهادة اللیسانس أو -

سنوات على ألأقل تتلاءم مع )05(شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة خمس 

.المهام المخولة لهم طبقا لأحكام هذا الأمر

وممثلا مستخلفا له لدى مجلس یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما له -

)2(.»المنافسة دون أن یكون لهم الحق في التصویت

الفرع الثاني

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن الاتفاقات المحظورة

یملك مجلس المنافسة سلطة في إصدار القرارات المختلفة من أجل ضبط المنافسة 

والسماح له بالحفاظ على حریتها، وانطلاقا من هنا، عندما تعرض علیه منازعة أو قضیة 

، المرجع )02-04والقانون رقم 03-03وفقا للأمر رقم (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة -1

.71-70السابق، ص 
.ابق، المرجع الس2008یونیو سنة 25مؤرخ في 12-08من الأمر رقم 26المادة -2
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معینة تتعلق بإحدى الأعمال أو الممارسات المقیدة للمنافسة بما في ذلك الاتفاقات 

)1(.ه أن یتخذ قرارات مختلفة ومتنوعة بهدف قمعهاالمحظورة، یتأكد من وجودها، فل

وعند إثبات قیام اتفاق مقید ) أولا(فبعد إجراء المداولة یصدر مجلس المنافسة قراراه 

للمنافسة یتضمن قرار المجلس عقوبات بغرض وضع حد لتلك الممارسة المقیدة للمنافسة 

).ثانیا(

فاقات المقیدة للمنافسةتصنیف قرارات مجلس المنافسة الخاصة بات: أولا

یمكن تصنیف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الجزائري بشأن إخطار مضمونه 

:د للمنافسة حسب الكیفیة التالیةیوجود اتفاق مق

.الحفظ ویصدر هذا القرار عندما یتنازل صاحب الإخطار عن ادعاءاته-

إلى إثبات وجود ممارسة قرار انتفاء وجه الدعوى، وذلك عندما لا یؤدي التحقیق -

).الاتفاقات المحظورة(مقیدة للمنافسة 

قرار رفض الإخطار لانتفاء الصفة والمصلحة في رافع المتابعة أمام المجلس أو -

.عندما لا یتمسك المجلس بالمآخذ التي تم تبلیغه بها

)2(.قرار یتضمن الإنذار، وهو أمر احترازي لضمان السیر الحسن للمنافسة-

من تدابیر إضافیة، وهذا في حالة عدم احترام الأوامر الاحترازیة في الآجال قرار یتض-

.المحددة

من الأمر 46قرار قبول أو رفض طلبات الإجراءات التحفظیة، وذلك تطبیقا للمادة -

.المتعلق بالمنافسة)3(03-03رقم 

فرنسي، مذكرة لنیل لقانون الجزائري، على ضوء القانون االقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في -1

في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة بودواو، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، جستیردرجة الما

.137-136ص . ، ص27/01/2007
.74براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ لمنافسة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص بن -2
.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -3
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ضمن قرار عدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى المجلس أن الوقائع المذكورة لا تتدخل-

)1(.اختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة

شكل القرارات:ثانیا

إن القواعد الشكلیة الواجب مراعاتها بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم القضائیة 

الشكلیة الواجب بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الجزائري باعتباره سلطة إداریة 

.مستقلة

أن یكون كل قرار صادر عن مجلس المنافسة محل نسخة أصلیة تحرر في یجب

تتضمن النسخة .نسخة واحدة ویعطى لها رمز یتطابق مع طبیعة القضیة ورقمها التسلسلي

الأصلیة للقرارات اسم ولقب الأعضاء، اسم ولقب المقرر العام أو المقررین الذین حضروا 

.الجلسة

ت طائلة البطلان، أجل الطعن، وكذلك أسماء وصفات یجب أن تبین هذه القرارات تح

.وعناوین الأطراف التي بلغت إلیها

وتوقع القرارات من قبل رئیس وكاتب الجلسة، في حالة وجود مانع بالنسبة لكاتب 

.الجلسة، یتم توقیعها من قبل مدیر الإجراءات ومتابعة الملفات

ومتابعة الملفات، كما أنه یجب یتم الاحتفاظ بالمحاضر من قبل مدیریة الإجراءات

من الأمر 45/1والمادة 44/2، وهذا ما یستخلص من المادة )2(تسبیب وتعلیل هذه القرارات

:المتعلق بالمنافسة واللتان تنصان على الترتیب على ما یلي)3(03-03رقم 

مرجع السابق،      ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرسي، ال-1

.412-411. ص
.414، ص نفسهالمرجع-2
.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -3
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یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذ ما ارتأى أن «

الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه 

.»الكفایة

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حدّ للممارسات المعاینة «

المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه والتي یبادر بها من 

)1(.»اختصاصه

مجلس (التي توقعها الهیئات الإداریة المستقلة -الجزاءات–تتضمنبما أن القرارات 

تشكل مساسا بالشخص المعاقب سواء في ذمته المالیة أو في حقوق )المنافسة الجزائري

رغم سكوت النصوص على رفعه، لأن التسبیب التسبیبأخرى، فیجب على هذه الهیئات 

)2(.الجزائري في قرارهمبدأ من مبادئ القانون، كما عبر عنه مجلس الدولة

الفرع الثالث

العقوبات المقررة للاتفاقات المحظورة

إن مجلس المنافسة یتمتع بسلطة فرض عقوبات على الاتفاقات المقیدة للمنافسة، 

.وهذه الصلاحیات تدخل في إطار السلطات القمعیة التي یتمتع بها

هو منصوص علیه حیث إذا أثبت التحقیق توفر عناصر الاتفاق المحظور كما 

، فإن مجلس المنافسة الجزائري یملك إلى جانب صلاحیاته في إصدار الأوامر )3(قانونا

. صقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص-1

414-415.
.415المرجع نفسه، ص -2
.117تواتي محد الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص -3
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، )1(لوقف الاتفاق المحظور الذي تعتبر بمثابة إجراءات أو تدابیر وقائیة سلطة توقیع العقاب

ه لذا، فقبل التطرق لدراسة العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة نتعرض أولا لتمییز هذ

).الأوامر(الأخیرة عن التدابیر الوقائیة 

تمییز العقوبات عن التدابیر الوقائیة: أولا

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة إصدار الأوامر التي تختلف باختلاف المعطیات 

المتوفرة وتحدد مهلة للتنفیذ، وإن لم تستجب لها المؤسسات المخالفة یتدخل المجلس لفرض 

.لأوامر لیست بعقوبات، إنما تعتبر بمثابة إجراءات أو تدابیر وقائیةاحترام هذه الأوامر، فا

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر رقم 45نصت المادة 

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة «

أو التي یبادر هو بها من  هالمقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلی

.اختصاصه

كما یمكن أ یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وإما في الآجال التي 

.یحددها عند عدم تطبیق الأوامر

)2(.»ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراراه أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه

ح الاختلال، الذي یعتري من خلال نص المادة نستخلص أن الأوامر لها غایة تصحی

فیمكن أن .لعبة المنافسة في السوق، فللقرار المتضمن أمرا طابع مؤقت إعلامي ووقائي

یشكل نهایة المتابعة، وتفقد الهدف من وجوده في حالة احترام مضمونه، أو بالعكس في 

.حالة عدم الاحترام، تشكل مرحلة سابقة للقرار المتضمن العقوبة

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، -1

.143ص 
.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19، المؤرخ في 03-03الأمر رقم -2
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مر ضمن الأعمال الإداریة لأنها متخذة من طرف سلطة إداریة یمكن تصنیف الأوا

)1(.مستقلة

المالیةالعقوبات:ثانیا

یتمتع مجلس المنافسة الجزائري سلطة فرض عقوبات مالیة، والتي تعتبر بمثابة 

عقوبات أصلیة، ویمكن له إلى جانبها أن یتخذ عقوبات تكمیلیة، یدرج المجلس جمیع هذه 

)2(.صل في النزاعاالف ألتنازعيرار العقوبات ضمن الق

العقوبات الأصلیة-1

إذا أثبت مجلس المنافسة الجزائري وجود اتفاقات مقیدة للمنافسة فله سلطة إصدار 

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي)3(03-03من الأمر رقم 56صت المادة نعقوبات مالیة، إذ 

14یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة «

رقم الأعمال  من غیر الرسوم، المحقق في من مبلغ 12%من هذا الأمر، بغرامة لا تفوق 

مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق الجزائر خلال آخر سنة مالیة 

ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان بواسطة هذه الممارسات، على 

مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار 

)6.000.000(«.)4(

ص  قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق،-1

.145-144. ص
ص  الفرنسي، المرجع السابق،قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون -2

421.
.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03أنظر الأمر رقم -3
المؤرخ في 03-03م للأمر رقم م، المعدل والمت2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 26راجع المادة -4

.ة، المرجع السابق ذكرهفسوالمتعلق بالمنا2003جویلیة 19
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السالفة 56المذكورة في المادة )المختتمة(في حالة ما إذا كانت السنة المالیة المقفلة 

ه یتم حساب العقوبات المالیة المطبقة على مرتكبي المخالفة الذكر لا تغطي مدة سنة، فإن

.حسب قیمة رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز

خصائص العقوبات الأصلیة- أ

تتمیز العقوبات الأصلیة بأنها عقوبات مالیة، وتحویل مجلس المنافسة الجزائري 

.لقضائیة، لا یجردها من صفة العقوبة الإداریةباتخاذها على غرار الجهات ا

العقوبات الأصلیة هي عقوبات مالیة-1-أ

-03من الأمر رقم 56تتمیز هذه العقوبات بأنها غرامات مالیة، وهو ما بینته المادة 

، فلا یستطیع مجلس ةالمتعلق بالمنافسة المذكورة أعلاه، فإنها تدفع للخزینة العام03

ولا أن یحكم بتعویضات لصالح  ةعقوبات تمس بحریة الأشخاص الطبیعیالمنافسة أن یصدر

.المترتبة عنهاوالالتزاماتالأطراف المتضررة، كما لا یستطیع إبطال التصرفات 

دج، كل شخص طبیعي ساهم شخصیا، 2.000.000كما أنه یعاقب بغرامة قدرها 

ذها كما هي محددة في الأمر رقم بصفة احتیالیة في تنظیم اتفاقات مقیدة للمنافسة وفي تنفی

)1(.المتعلق بالمنافسة03-03

  إداري طابع ذاتالعقوبات الأصلیة -2-أ

 يإن منح سلطة توقیع العقاب من شأنه أن یضع مجلس المنافسة في مركز مساو 

.للجهات القضائیة علما بأن توقیع العقاب یعدّ اختصاصا خاص بالمحاكم

.قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص ص-1

422-423.
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إداریة مستقلة، فإن العقوبات التي یتخذها تكتسي وبما أن مجلس المنافسة سلطة 

)1(.طابعا إداریا أیضا

)العقوبات الأصلیة(المعاییر القانونیة لتقدیر العقوبات المالیة -  ب

یجب أن یستجیب تحدید العقوبة المالیة للمبادئ العامة المتعلقة بالعدالة والتناسب 

.ومبدأ شخصیة العقوبة

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03الأمر رقم من 1مكرر 62نصت المادة 

من هذا الأمر، 62إلى  56تقرر العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد من «

من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر متعلقة، لاسیما بخطورة الممارسة المرتكبة، 

مخالفة، ومدى تعاون الضرر الذي لحق بالاقتصاد، والفائدة المجمعة من طرفي مرتكبي ال

المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة وأهمیة وضعیة 

)2(.»المؤسسة المعنیة في السوق

وعلیه، فإنه یتم تقریر العقوبات من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر یحددها 

.المشرع الجزائري على سبیل المثال في المادة لمذكورة أعلاه

المعاییر التي یقاس علیها مبدأ تناسب العقوبة في خطورة الممارسة المرتكبة تتمثل

والضرر الذي لحق باقتصاد والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون 

المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة وأهمیة وضعیة المؤسسة 

)3(.المعنیة في السوق

.424ص  قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق،-1
.، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -2
.424قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص -3
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:ف المخففة والظروف المشددةالظرو  -ج

هناك ظروف مشددة لفرض العقوبة، تؤدي إلى ارتفاع مبلغ العقوبة المالیة وظروف 

.مخففة تخفف العقوبة وینجم عن ذلك تخفیض مبلغ العقوبة المالیة المفروضة

:الظروف المشددة-

یعتبر طرف مشدد العود بمعنى أنه رغم محاكمة ومتابعة المؤسسة سابقا على 

ادت لترتكبه مرة أخرى الممارسة نفسها في للمنافسة مماثلة إلا أن المؤسسة عسلوكات مقیدة 

مواجهة نفس المؤسسات المنافسة أو غیرها، فلن یعود بإمكان المؤسسة المرتكبة للمخالفة 

، وفي هذا الإیطار تنص الفقرة )1(سلوكها المخالف لقانون المنافسةالتذرع بعدم إدراك عواقب

:على ما یلي)2(03-03من الأمر 60الأخیرة من المادة 

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه في حالة العود مهما تكن طبیعة المخالفة «

یر تخفیض تنص على إمكانیة تقر 60مع العلم أن الفقرة الأولى من المادة ،»المرتكبة

نسوبةالعقوبة المالیة أو عدم الحكم بها إذا لم تعارض المؤسسة المعتبة المأخذ والوقائع الم

تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المنصوص علیها في إلیها وإذا بإسراع بالتحقیق في القضیة 

)3(.قانون المنافسة

:الظروف المخففة-

، المذكورة سابقا فإن قانون )4(03-03من الأمر رقم 60/1من خلال نص المادة 

المنافسة الجزائري یعتبر أنه من الظروف المخففة للعقوبة التي تؤدي إلى تخفیض مبلغ 

:العقوبة المالیة أو عدم الحكم بها في الحالات التالیة

.396-395.السابق، ص صجلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع -1
.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -2
.396-395.جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص ص-3
.ویلیة المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكرهج19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 60أنظر المادة -4
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.إعتراف المؤسسة بالمخالفات المنسوبة إلیها-

ها بعدم ارتكاب المخالفات تعاون المؤسسة المعنیة بالمخالفات أثناء التحقیق وتعهدات-

)1(.أو الممارسات المقیدة للمنافسة بما في ذلك الاتفاقات المحظورة

:العقوبات التكمیلیة-2

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر رقم 45/3نصت المادة 

)2(.»ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه«

نشر جزاءات مستقلة، أي یمكن أن یأمر بها دون الإجراءات المتعلقة بالومنه تعتبر

)3(.سلیط جزاء مالي علیهأن تقرر السلطة توجیه أوامر إلى المعنیین بالأمر أو ت

المطلب الثاني

الطعن في قرارات مجلس المنافسة

بشأن قد تتضرر الأطراف المعنیة من القرار الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري 

الاتفاقات المحظورة ولهذا فقد حرص المشرع الجزائري على فتح المجال لهذه الأطراف 

.لإمكانیة الطعن في ذك القرار

:المتعلق بالمنافسة على أن03-03من الأمر رقم 63المادة حیث نصت 

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن«

أمام مجلس الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من قبل الأطراف المعنیة أو من 

.الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار

.122-121.مشوط ججیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، المرجع السابق، ص ص-1
.یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -2
.427لجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون ا-3
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من هذا الأمر، 46یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

.یوما)20(في أجل عشرین 

من هذا 46لا یترتب الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

.»یوما)20(الأمر، في أجل عشرین 

الفرع الأول

تفاقات المقیدة للمنافسةلا الجهة المختصة في الطعن في القرارات المتعلقة با

ترفع الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة الجزائري إلى مجلس قضاء الجزائر 

، وقد انتقد البعض هذه الإمكانیة على اساس أن مجلس )1(فاصل في المواد التجاریةال

ات المقیدة للمنافسة، بما فیها الاتفاقات سالمنافسة سلطة إداریة، یتخذ قرارات لمعاقبة الممار 

الطعن المحظورة أو أوامر لوقف تلك الممارسات والتي تعتبر نشاط ذا طبیعة إداریة، إلا أن

، والمتمثلة في الغرفة التجاریة لمجلس قضاء )2(القرارات یتم أمام جهة قضائیة عادیةفي هذه 

.الجزائر

الفرع الثاني

شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة

31والمتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 63راجع المادة -1

.، المرجع السابق ذكره2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 
الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق ذكره، ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة -2

434.
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إن حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة، یعتبر من المبادئ الهامة التي كرسها 

للاتفاقات المقیدة للمنافسة قابلة قانون المنافسة، وبالتالي فكل القرارات التي تصدر كعقوبة 

.03-03من الأمر رقم 63للطعن وهذا وفقا للمادة 

قرارات مجلس المنافسة ونستخلص من نص المادة المذكورة سابقا شروط الطعن في 

:والمتمثلة في ما یلي

مجلس قضاء الجزائر أو موقف لقرارات مجلس لا یترتب على الطعن لدى «

المنافسة، غیر أنه یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة عشر 

أعلاه، 46و  45یوما أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین )15(

)1(.»درة من مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرةالصا

سنبحث بناء على ما سبق ذكره على الجهة المختصة في الطعن في القرارات المتعلقة 

ثم )الفرع الثاني(ثم نقوم بدراسة شروط الطعن )الفرع الأول(بالاتفاقات المقیدة للمنافسة 

.قرارات مجلس المنافسةنتطرق إلى إجراءات الطعن في 

القرارات التي یمكن الطعن فیها: أولا

الأصل أن الاختصاص یعود إلى مجلس قضاء الجزائر للفصل في جمیع القرارات 

للمنافسة، لاسیما القرارات التنازعیةالمقیدةالتي یتخذها مجلس المنافسة بشأن الممارسات 

.المتخذة أثناء ممارسة مهامه التنازعیة

03-03من الأمر رقم 63، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 31راجع المادة -1

.والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 
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فإن مجلس قضاء الجزائر هو المختص بالفصل في الطعون المرفوعة ضد وبهذا 

وكذا الطعن ضد الأوامر ،قرارات مجلس المنافسة المتضمنة اتخاذ الإجراءات التحفظیة

)1(.والعقوبات المالیة، إجراء النشر ذات الطابع القمعي

شخاص المؤهلون لمباشرة الطعنالأ: ثانیا

قرارات مجلس المنافسة، لكل من أطراف القضیة، لقد حددت صلاحیة الطعن في 

.الوزیر المكلف بالتجارة، إضافة إلى أطراف متدخلة أخرى

أطراف القضیة-1

یتمثل هؤلاء الأشخاص في المعنین بالقضیة مباشرة، وهم الذین تضرروا من قرار 

في حالة مجلس المنافسة، ویختلف هؤلاء حسب طبیعة القرار سواء كانوا المعنیین بالعقوبات 

ار أو إقرار خطإقرار المجلس عقوبات إداریة أو إجراءات وقائیة أو المتضررین من رفض الإ

.انتفاء وجه الدعوى

الوزیر المكلف بالتجارة-2

إن وزیر التجارة باعتباره یملك صلاحیة إحظار مجلس المنافسة فلقد منحه القانون 

الحق أیضا في إطار قانون المنافسة له بهذا أیضا صلاحیة الطعن في قراراته، ولقد اعترف 

)2(.الملغى

میعاد الطعن-3

31بالمادة 12-08المعدلة بالقانون 03-03من الأمر 63بالرجوع إلى نص المادة 

منه فإن قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسة المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام الغرفة 

.134مورة عیسى، المرجع السابق ذكره، ص ع -1
.130تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص -2
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قبل الأطراف المعنیة التي سبق شرحها، أو من التجاریة لقضاء الجزائر العاصمة، من 

الوزیر المكلف بالتجارة، وقد حدد الأجل بأن لا یتجاوز شهرا واحد من تاریخ استلام القرار 

بالعقوبة، وهو ما یمثل الطعن بالاستئناف وقد استثنى المشرع في نفس المادة الفقرة الثانیة 

خ التبلیغ في حالة التدابیر التحفظیة یوم من تاری20من نفس القانون بالطعن في أجل 

ج احترام الالمتعلق بالمنافسة، وع03-03من الأمر 46الاستعجالیة التي تناولتها المادة 

)1(.هذه المواعید یحكم القاضي بعدم القبول فترفض القضیة شكلا

الفرع الثالث

إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة

راءات الخاصة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة جلإنص المشرع الجزائري على ا

ا الإجراءات مالمتعلق بالمنافسة، أ03-03في الفصل الخامس من الباب الثاني من الأمر 

التي لم یرد بشأنها نص یحیلها المشرع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة طبقا لنص 

:من الأمر المتعلق بالمنافسة بحیث تنص64المادة 

رفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل ی«

)2(.»أطراف القضیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

تقدیم الطعن: أولا

إن حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة، یعتبر من المبادئ الهامة التي كرسها 

قانون المنافسة، وبالتالي فكل القرارات التي تصدر كعقوبة للاتفاقات المقیدة للمنافسة قابلة 

:والتي تنص03-03من الأمر رقم 63للطعن، وهذا وفقا للمادة 

.68شرواط حسین، المرجع السابق، ص -1
.70جمعة حیاة، بن شقال زهیة، المرجع السابق، ص -2
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أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة لطعن «

في المواد التجاریة من الأطراف المعنیة، أو من الوزیر المكلف بالتجارة وذلك في أجل لا 

یتجاوز شهرا واحد ابتداء من تاریخ استلام القرار، ویرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة 

.»أیام)08(أعلاه في أجل ثمانیة 46المنصوص علیها في المادة 

.الفصل في الطعن:ثانیا

سابقة الذكر لا یبقى أمام مجلس قضاء الجزائر سوى البعد القیام بكل الإجراءات 

الفصل في القرار المطعون فیه، بعدها لا یتبقى سوى تنفیذ القرار الصادر عن الطعن، كما 

:أن هذا القرار یكون قابلا للطعن بالنقض، وهذا ما سیتم تناوله على التوالي

:تنفیذ القرار الصادر عن الطعن-1

لم یكن المشرع الجزائري واضحا فیما یخص موضوع تنفیذ قرار مجلس قضاء الجزائر 

.الصادر في الطعن ضد قرار مجلس المنافسة

من قانون المنافسة یعود تنفیذ قرارات مجلس المنافسة )47(فبمقتضى المادة 

من یتولى تنفیذ قرارات مجلس قضاء للأطراف المعنیة بالقضیة، إلا أنه لم ینص على 

:من نفس القانون والتي تنص على70وحتى بالمادة الجزائر

ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وعن «

مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة إلى الوزیر المكلف بالتجارة، وإلى رئیس مجلس 

القرارات إلى الوزیر المكلف بالتجارة، وإلى رئیس رسال هذه لم یتم ذكر سبب إ.»المنافسة

شف منها أن الوزیر المكلف بالتجارة كنست)49(مجلس المنافسة، إلا أنه وبالرجوع للمادة 

الرسمیة للمنافسة، ویسهر على تنفیذها من قبل الأطراف في لنشرة تیقوم بنشر هذه القرارا

عن مجلس قضاء الجزائر المعنیة لتمكینه كذلك من رفع طعن بالنقض ضد القرارات الصادرة

في الطعن في قرارات مجلس المنافسة فإن قرار مجلس قضاء الجزائر، یرسل إلیها على 
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جتهاد القضائي مستقبلا وكذا الطعن أساس أنه صاحب القرار المطعون فیه، ولكي یأخذ بالا

في تلك القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر عن طریق الطعن بالنقض أمام المحكمة 

)1(.العلیا

:فیهقابلیة قرار مجلس قضاء الجزائر للطعن بالنقض-2

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الذي وبموجبه یتم الطعن 

:349أمام المحكمة العلیا، إذ تنص المادة بالنقض 

تكون قابلة الطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة «

لسابقتها الأحكام 350المادة وتضیف ، »في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائیة

والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنتهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلیة أو 

أن یقدم الطعن من أحد الخصوم 353آخر، وتشترط المادة بعدم القبول أو أي دفع عارض 

من تلقاء نفسه، الحقوق، كما للنائب العام أن یطعن في أي قرار مخالف للقانونأو من ذوي 

فقد حددت أجل شهرین باتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم لرفع الطعن 354أما المادة 

)2(.بالنقض

أشهر، إذا تم تبلیغ الرسمي )03(ویمدد أجل الطعن بالنقض في الأحكام إلى ثلاثة 

)3(.في موطنه الحقیقي أو المختار

.95المرجع السابق ذكره، ص فاطمة الزهراء قادیر، التعسف باستعمال الهیمنة الاقتصادیة في السوق في القانون الجزائري، -1
، مؤرخة 21ر عدد . ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.23/04/2008في 
.المرجع نفسه، 09-08قانون رقم -3
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المطلب الثالث

المنافسة في الاتفاقات المقیدة للمنافسةحدود صلاحیات مجلس 

إن فتح بعض المرافق العامة للمنافسة قد رافقه إنشاء سلطات متخصصة سمیت 

بسلطات الضبط، والتي تتكفل بعدة مهام من بینها مهمة السهر على حسن سیر المنافسة في 

شرع لهیئة قطاع النشاط الموضوع تحت رقابتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن إنشاء الم

منحها الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وأوكل إلیها مهمة )مجلس المنافسة(متخصصة 

مراقبة المنافسة وزودها، كما رأینا بالوسائل والسلطات من أجل التصدي للاتفاقات المحضورة 

سیكیة باعتبارها ممارسة مقیدة للمنافسة لم یمنعه في الواقع من الاحتفاظ بتلك القواعد الكلا

.لاختصاص الهیئات القضائیة العادیة والإداریة

التشریعیة والتنفیذیة :إن توزیع الاختصاصات الدستوریة بین السلطات الثلاثة

والقضائیة هو توزیع مرن، وقد أصبح نظرا لما یحصل من تطورات یتعرض لتوسیع أو 

.لتضیف اختصاصات أیة سلطة من هذه السلطات

لاختصاصات، فیما یخص مجال المنافسة وحمایتها من یمس هذا التضییق في ا

الممارسات المقیدة لها، على وجه الخصوص السلطة القضائیة، وذلك بإنشاء مجلس 

.المنافسة وحمایتها من الممارسات المقیدة لها

على وجه الخصوص السلطة القضائیة، وذلك بإنشاء مجلس المنافسة باعتباره سلطة 

شرع الجزائري دورا أساسیا في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة المiإداریة والذي أعطا

كالإتفاقات المحظورة، بحیث قام هذا الأخیر بنقل هذا الدور إلیه الذي كان في الأصل عائدا 

للهیئات القضائیة، ومع ذلك، فإنه تحتفظ الهیئات القضائیة العادیة بدور استثنائي في 

كما )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم المجال نفسه وهذا بموجب أحكام 
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أنه قد تجد الهیئات القضائیة الإداریة نفسها مضطرة للتدخل في المجال ذاته، وذلك نتیجة 

.لدورها الكلاسیكي

وبالتالي، قد تطبق سلطات الضبط القطاعیة والهیئات القضائیة العادیة أو الإداریة 

)1(.صاها الأحكام القانونیة المتعلقة بالاتفاقات المحظورةوهذا في حدود مجال اختصا

ومما سبق ذكره سنعالج دور سلطات الضبط القطاعیة في حمایة المنافسة الحرة 

).الفرع الثاني(ثم نتطرق إلى دور الهیئات القضائیة )الفرع الأول(

الفرع الأول

في مادة الاتفاقاتالمحظورةسلطات الضبطاختصاص

دراسة دور سلطات الضبط الاقتصادي ثم دور سلطات الضبط المالي في نشرع في 

.مادة الاتفاقات المحظورة باعتبارها ممارسة مقیدة للمنافسة

سلطات الضبط الاقتصادي: أولا

لجنة :من بین سلطات الضبط الاقتصادي التي أنشأها المشرع الجزائري نجد

  .إلخ...وسلطة ضبط البرید والمواصلاتالإشراف على التأمینات لجنة الكهرباء والغاز 

لجنة الإشراف على التأمینات-1

تعتبر لجنة الإشراف على التأمینات ضبط اقتصادیة أوكلت لها مهمة الرقابة على 

نشاط التأمین وإعادة التأمین بهدف السهر على احترام شركات التأمین ووسطاء التأمین 

.المتعلقة بنشاط التأمینالمعتمدین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

-455الفرنسي، المرجع السابق، ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون -1

456.
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حرص المشرع الجزائري على حمایة المنافسة الحرة في قطاع التأمین وإعادة التأمین 

حیث یحق للجنة الإشراف على التأمینات إطار عقوبات في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة 

)1(.بالمنافسة

م للأمر رقم ، المعدل والمتم)2(04-06من قانون رقم 1مكرر 248لقد نصت المادة 

:المتعلق بالتأمینات على أنه95-07

بغض النظر عن العقوبات التي یمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمین «

أو إعادة التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة التي تخالف الأحكام القانونیة المتعلقة /و

.»من مبلغ الصفقة10%بالمنافسة بغرامة لا یتجاوز مبلغها 

لجنة ضبط الكهرباء والغاز-2

لجنة ضبط الكهرباء والغاز هي هیئة مستقلة قام المشرع الجزائري بإحداثها من أجل 

السهر على السیر التنافسي وإشغاف لسوق الكهرباء والغاز، التعاون مع المؤسسات المعنیة 

)3(.بهدف احترام قواعد المنافسة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها

  : على)4(01-02من قانون 115من المادة 08ص الفقرة تن

التأكد من عدم وجود وضعیة مهیمنة یمارسها متدخلون آخرون على تسییر «

.»مسیر المنظومة ومسیر السوق

.82، ص المرجع السابقمشوط ججیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، -1
یتعلق 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم -2

.2006مارس 12الصادر بتاریخ 15ج عدد.ج.ج.ر. بتأمینات، ج
علق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة المت2002فیفري 05مؤرخ في ال 01-02من القانون رقم 115/3أنظر المادة -3

.2002فیفري 06 فيالصادر ، 08ج عدد .ج.ر.القنوات، ج
.، مرجع نفسه01-02قانون رقم -4
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بإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، فإنه یمكن للجنة إبداء رأیها المسبق في عملیات 

تكتل المؤسسات وفرض الرقابة على المؤسسات الكهربائیة التي تمارس نشاطات متعلقة 

بإنتاج الكهرباء والغاز ونقله وتوزیعه وتسویقه، وتتمتع أیضا اللجنة بصلاحیة التحقیقفي 

قرار مقدمة من طرف المتعاملین ومستخدمي الشبكات والزبائن وإصدار الشكاوى والطعون ال

)1(.بتسلیط العقوبة على كل من یخالف قانون الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

سلطة ضبط البرید والمواصلات-3

تتولى سلطة ضبط البرید والمواصلات عدة مهام من بینها السهر على وجود منافسة 

سوقي البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة بإتخاذ كل التدابیر فعلیة ومشروعة في

من 13الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقین وهذا تطبیقا لنص المادة 

ولكن . )2(القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

السوق من سلطة الضبط معرفة ومعاقبة الممارسات المقیدة تتطلب استعادة المنافسة في 

)3(.للمنافسة كالاتفاقات المحظورة مثلا

:من القانون السابق الذكر بأنه27بإضافة إلى ذلك نصت المادة 

لا یمكن لمتعامل أو موفر الخدمات أن یقدم إلى نشاطات أخرى إعانة مالیة «

أو موفر الخدمات في وضعیة مهیمن، حسب مأخوذة من نشاط یكون فیه هذا المتعامل 

ینایر 25الموافق لـ 1415شعبان عام 23المؤرخ في 06-95مفهوم أحكام الأمر رقم 

.»والمتعلق بالمنافسة1995سنة 

.83مشوط ججیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، المرجع السابق، ص -1
، المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  05المؤرخ في 03-2000من القانون 13أنظر المادة -2

).معدل ومتمم(2000أوت  06، الصادر في 48ج عدد .ج.ر.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج
.نون الفرنسي، المرجع السابق، ص صقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القا-3

460-461.
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سلطات الضبط المالي:ثانیا

لقد كلف المشرع الجزائري سلطات الضبط المالي بمهمة حمایة المنافسة، حیث 

التدخل من أجل وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة -سلطات الضبط المالي–بإمكانها 

.وتتمثل هذه السلطات في كل من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة

مجلس النقد والقرض-1

أفریل 14المؤرخ في 10-90أحدث مجلس النقد والقرض بموجب القانون رقم 

، حیث أن مجلس 11-03موجب الأمر رقم المتعلق بالنقد والقرض والذي ألغى ب1990

)1(.النقد والقرض هو هیئة إداریة مستقلة أوكلت لها مهمة ضبط سوق النقد

  : على )2(11-03من الأمر رقم 75وفیما یخص حمایة المنافسة فقد نصت المادة 

لا یجوز للبنوك والمؤسسات المالیة أن تمارس بشكل اعتیادي نشاطا غیر النشاطات «

.في المواد السابقة إلا إذا كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة یتخذها المجلسالمذكورة

ینبغي أن تبقى النشاطات المذكورة في الفقرة السابقة، ومهما یكن من أمر، 

محدودة الأهمیة بالمقارنة بمجموع نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة، ویجب ألا تمنع 

.»منها أو تعرفهاممارسة هذه النشاطات المنافسة أو تحد 

:من نفس الأمر في نصها)1(129وتضیف المادة 

.84مشوط ججیقة، التعسف وضعیة الهیمنة على السوق، المرجع السابق، ص -1
أفریل 18الصادر بتاریخ ، 16عدد  ج.ج.ر.یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -2

27 في، الصادر 52ج عدد .ج.ر.یتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت  26مؤرخ في 11-03ملغى بأمر رقم 1990

.، معدل ومتمم2003أوت 
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یجب ألا تؤدي الحركات المالیة مع الخارج، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى «

إحداث أي وضع في الجزائر یتسم بطابع الاحتكار أو الكارتل أو التحالف وتحظر كل 

.»ممارسة تستهدف إحداث من هذه الأوضاع

استخلاصه من المادتین المذكورتین أعلاه أن المشرع الجزائري حاول أن وما یمكن 

یضمن تنظیم النشاط المصرفي عن طریق إنشاء سلطات ضبط مالي تهدف إلى حمایة 

.المنافسة التي تتم بین البنوك والمؤسسات المالیة

:اللجنة المصرفیة-2

، وهي 11-03الملغى بأمر رقم 10-90أنشأت اللجنة المصرفیة بموجب قانون 

-03من أمر 105سلط ضبط في المجال المصرفي، حیث تهتم اللجنة حسب نص المادة 

حسن بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة وقواعد )2(11

.سیر المهنة

ویتمثل دور اللجنة المصرفیة في حمایة المنافسة الحرة في التوسع في تحریاتها إلى 

المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویة المسیطرین بصفة مباشرة أو غیر 

-اللجة المصرفیة–مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة وعلى الفروع التابعة لهما، حیث أنها 

)3(.ر من أجل منع الاحتكارتتدخل إن اقتضى الأم

الفرع الثاني

.یتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق ذكره1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -1
ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج2006أوت  26المؤرخ في 11-03 رقم من الأمر110-105أنظر المادتین -2

.)معدل ومتمم(، 2003أوت  27، الصادر في 52
.85مشوط ججیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، المرجع السابق، ص -3
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دور الهیئات القضائیة

التي منحت )1(03-03 رقم من الأمر44إلى جانب الفقرة الثانیة من المادة 

لمجلس المنافسة لمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، نجد هناك مواد أخرى الاختصاص

تؤكد على اختصاص الهیئات القضائیة في تطبیق القانون في مجال المنافسة، حیث تنص 

  : على 03-03 رقم من الأمر48المادة 

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة «

فق مفهوم أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة للمنافسة، و 

)2(.»طبقا للتشریع المعمول به

من الأمر نفسه اختصاص الهیئات القضائیة بالطعن في 63تضمن نص المادة 

.قرارات مجلس المنافسة والتي تتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة

احترام قواعد المنافسة على مراقبة تصرفات لا تتوقف الرقابة القضائیة على 

المؤسسات بل تمدد إلى مراقبة التصرفات الإداریة التي تصدر عن الإدارة باعتبارها شخص 

من أشخاص القانون العام، بأخص الممارسات المقیدة للمنافسة التي تنتج عن العقود الإداریة 

قاضي الإداري الذي لدیه دور والتي لا یختص بها القاضي العادي بل هي من اختصاص ال

)3(.لا یستهان به من أجل تطبیق قانون المنافسة وحمایتها

ومن خلال ما ذكر أعلاه، سوف نتطرق في هذا الفرع إلى دور القاضي العادي في 

ثم دور القاضي ) أولا(الحد من الممارسات المقیدة للمنافسة بأخص الاتفاقات المحظورة 

).ثانیا(الإداري 

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -1
.، المرجع نفسه03-03الأمر رقم -2
.86-85مشوط ججیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، المرجع السابق، ص ص -3
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لقضاء العاديا: أولا

بالرغم من اعتبار مجلس سلطة مخولة بمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، إلا أن 

القضاء یلعب دور هام في حمایة المنافسة ومحاربة الاتفاقات المحظورة، فالقضاء التجاري 

ة والمدني دور هام للنظر في دعاوى الممارسات المقیدة للمنافسة بما في ذلك الاتفاقات المقید

.للمنافسة المحظورة

:أنه)1(03-03 رقممن الأمر 13یفهم من المادة 

یمكن رفع دعوى لإبطال كل إلتزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بالممارسات«

نفس الأمر، فإن كل شخص طبیعي أو معنوي من )2(48، وحسب نص المادة »المحظورة

اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة لرفع دعوى یتضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة یستطیع

.التعویض عن الأضرار التي سببتها الممارسات المقیدة للمنافسة

إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة-1

یختص القاضي المدني بالنظر في الدعاوى التي تخص طلبه إبطال الالتزامات أو 

.ت المخلفة بالمنافسةالاتفاقات أو الشروط التعاقدیة المتعلقة بالمخالفا

ببطلان الممارسات 03-03 رقم من الأمر13اعترف المشرع من خلال المادة 

التي تمس بالمنافسة، ونظرا لغیاب جهة قضائیة مستقلة تختص بالنظر المنازعات والاتفاقات

الممارسات والاتفاقات المقیدة –التجاریة المتعلقة بالمنافسة فقد أسند اختصاص إبطالها 

.تعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكرهالم2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 13أنظر المادة -1
.فسهالمرجع ن03-03 رقممن الأمر 48أنظر المادة -2
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إلى المحاكم المدنیة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأخص ما یتعلق -منافسةلل

)1(.بالاختصاص النوعي

تعویض الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة-2

فإن القاضي المدني یختص بالنظر 03-03 رقم من الأمر48حسب نص المادة 

في دعوى تعویض الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة، وبالرجوع إلى القواعد 

العامة المنصوص علیها في القانون المدني، فإن كل من یتسبب بضرر للغیر یلزم 

.بتعویضه

عن الممارسات لقد كان القضاء الفرنسي السابق مترددا في قبول دعاوى التعویض 

المقیدة للمنافسة واستخدام القوة الاقتصادیة من قبل المؤسسات التي تتمتع بمركز مهیمن 

على السوق، حیث في البدایة رفض القضاء النظر في دعاوى التعویض المتعلقة 

بالممارسات المقیدة للمنافسة، لكن بدءا من سنوات السبعینات اتجه القضاء الفرنسي تدریجیا 

ل النظر في دعاوى التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة، إلى قبو 

وعلیه فإنه لكل شخص تضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة حق اللجوء إلى القضاء ورفع 

دعوى قضائیة مستقلة أو تبعیة لدعوى البطلان بشرط أن یكون أصحاب الحق في طلب 

)2(.التعویض وأن یتمكن من إثبات إدعائه

القضاء الإداري:ثانیا

یتمثل دور القاضي الإداري في تطبیق قواعد المنافسة في مراقبة مدى مشروعیة 

.الأعمال الإداریة الانفرادیة أو التعاقدیة

.87مشوط ججیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، المرجع السابق، ص -1
.88-87.، ص صالمرجع نفسه-2
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تلتزم السلطات العمومیة بتطبیق قواعد قانون المنافسة من خلال الطعون المرفوعة 

ت التي تثیرها العقود الإداریة وفي هذا ضدها لتجاوز السلطة وكذلك من خلال المنازعا

المجال فإن سلطات القاضي الإداري محدودة فهي محصورة في حدود اختصاصاته الأصلیة 

ورغم ذلك، إن مساهمته في مراقبة بعض الممارسات المقیدة للمنافسة لا تقل أهمیة عن تلك 

.التي یمارسها القضاء العادي ومجلس المنافسة

الأعمال الإداریة لقانون المنافسة كما یمكنه أن یقوم بالحم بإلغائها إن یمكن للقاضي 

.اقتضى الأمر

یرتبط اختصاص القضاء الإداري بتطبیق قانون المنافسة بإخضاع الأشخاص 

العمومیة لقواعد قانون المنافسة، حیث یمكن للأشخاص أن تمارس النشاط الاقتصادي 

ات في هذه الحالة تخضع الأعمال المقیدة للمنافسة الحرة المتمثل في الإنتاج، التوزیع والخدم

المرتكبة من طرفها لاختصاص سلطات المنافسة، لكن في حالة ممارسة الأشخاص 

العمومیة للأعمال الإداریة وتتسبب هذه الأخیرة بإرتكاب ممارسات مقیدة كأعمال التي 

)1(.الإداريتتخذها الدولة والجماعات المحلیة فهي تخضع لرقابة القاضي 

.89، ص مشوط ججیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، المرجع السابق-1
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:خاتمة

تعتبر المنافسة من أهم الأعمدة التي یقوم علیها اقتصاد السوق فهي التي تسمح 

للمؤسسات من تحسین منتوجها، وكذا الخدمات التي تقدمها كما ونوعا، إلا أن ممارسة هذه 

.المنافسة لابد أن یتم في إطار منظم یضمن تجسید دولة القانون

تفطن المشرع الجزائري إلى أهمیة المنافسة، فعمل على تنظیم قواعدها عن طریق  وقد

.حظر كل ممارسة من شأنها تقیید المنافسة في السوق

الممارسات الاتفاقات المحظورة التي قد تكون اتفاقات صریحة أو هذه بینومن 

ت الإنتاج أو وأعمال مدبرة تنشأ بین المؤسسات التي تمارس نشاطاأضمنیة أو ممارسات 

التوزیع أو الخدمات بغرض المساس بالمنافسة عن طریق الحد أو الإخلال أو عرقلة ممارسة 

.المنافسة في السوق

مبدأ حظر الإتفاقات المحظورة فإنه مراعاة منه للحفاظ وإن كرس المشرع الجزائري 

  .قاتعلى التوازن بین مبدأ شرعیة الاتفاقات الإقتصادیة ومبدأ حظر تلك الإتفا

لكن لم یجعل من مبدأ حظر الإتفاقات المقیدة للمنافسة مبدأ مطلقا بل أورد علیه 

المتعلق 03-03من الامر رقم 9قیودا والمتمثلة في الإستثناءات الواردة في المادة 

من الأمر نفسه، إلا أن 8بالمنافسة المعدل والمتمم وكذا التصریح بعدم التدخل المادة 

تحقیق ذلك التوازن جعل من المنافسة لیست غایة في حد ذاتها وإنما المشرع الجزائري ل

.وسیلة لتحقیق زیادة الفعالیة الإقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین أیضا

المقیدة للمنافسة إلا بتوفر شروط وإجراءات كما أنه لا یتم متابعة وقمع الإتفاقات

.المنصوص علیها قانونا وذلك أمام مجلس المنافسة الجزائري بإعتباره سلطة إداریة مستقلة



خاتمة

102

من دور السالف الذكر 03-03وقد جعل المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 

ل التزام او اتفاقیة القضاء دورا مهما حیث نجد الهیئات القضائیة تتدخل عن طریق بطلان ك

أو شرط تعاقدي  یتعلق بالممارسة الاتفاقات المقیدة للمنافسة وكذا دعاوى التعویض لكل 

شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من تلك الممارسة ومن جهة أخرى فإنه یتم 

س مراجعة الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بإتفاقات المقیدة للمنافسة أمام مجل

.قضاء الجزائر

ورة فكل ظحطاعیة في محاربة الاتفاقات المبالإضافة إلى دور هیئات الضبط الق

.سلطة تتدخل في القطاع الخاص بها

لكن رغم هذه الآلیات القانونیة التي كرسها المشرع الجزائري في قانون المنافسة، فإنه 

جد المشرع الجزائري لم یعرف فنلوحظ وجود نقص في النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة 

الإتفاق المحظور إلا أنه یمكن حسب الفقه أن یتجسد في ذلك التعبیر عن الإرادة المستقلة 

من طرف مجموعة من الاعوان الإقتصادیین یهدف إلى تبني خطة مشتركة تؤدي إلى 

.الإخلال بحریة المنافسة داخل سوق واحدة للسلع والخدمات

المتعلق بالمنافسة عن 03-03جزائري سد نقائص الأمر رقم فرغم محاولة المشرع ال

طریق نصوص قانوني معدلة ومتممة فیما یخص التحقیقات في مجال الممارسات المقیدة 

ورة وهذا كتحدیده للأشخاص المؤهلة لإجراء التحقیقات إلا ها الإتفاقات المحظللمنافسة بما فی

.القانونیةأن هذا الأمر لم یسلم من النقائص والفراغات

یجب على المشرع الجزائري أن ینظم ویكرس إجراء الإخطار المتبادل لإبداء  هكما أن

الرأي بین سلطات الضبط القطاعیة ومجلس المنافسة، وهذا من خلال النصوص القانونیة 

معالجة مساوئ بط من أجل ضالمتعلقة بالمنافسة وكذلك تلك المتعلقة بالقطاعات الخاضعة لل
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كما أنع على سلطات الضبط المعنیة من جهة ومن جهة .التوزیع المتداخل للاختصاص

.أخرى رسم كلا منها نطاق اختصاصها

على ما سبق یمكن القول أنه للتصدي بشكل فعلي للاتفاقات المحظورة وعلیه وبناءا

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم لأجل 03-03على المشرع الجزائري مراجعة الأمر رقم 

سد الفراغات القانونیة التي یمكن أن تساهم في إفلات المؤسسات المرتكبة للاتفاقات المقیدة 

.للمنافسة المحظورة

خیر وباعتبار أن السوق الجزائریة تتسع لتتخذ بعدا دولیا، بمصادقة الجزائر وفي الأ

ة العالمیة ظمعلى إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتحضیرها للانضمام إلى المن

للتجارة، فیجب تزوید مجلس المنافسة بإمكانیات تتماشى وحجم المهام المكلف بها، ویجب 

، حكام المتعلقة بالمنافسة من جانبیها الإجرائي والموضوعيأیضا إعادة النظر في بعض الأ

.وهذا كله للتحقیق التوازن بین الحریة التعاقدیة ومبدأ حضر الإتفاقات المقیدة للمنافسة
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، المجلة النقدیة للقانون »التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق«قوسم غالیة، )2

، 2/2016، عدد والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

.344ص 
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، مجلة »حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة«كتو محمد الشریف، )3

.76، 73.، ص ص2002، الجزائر 23المدرسة الوطنیة للإدارة، عدد 

جمادى الأولى عام 19الصادر في 03-03التعلیق على الأمر رقم «، موالك بختة)4

، المجلة »، المتعلق بالمنافسة، الجزء الأول2003یولیو 19الموافق لـ 1424

الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزء 

.70-18.، ص ص01/2004، عدد 41

IV-انونیةالنصوص الق

الدساتیر- أ

، یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم )1

، 76ج عدد .ج.ر.، ج1996نوفمبر 28تعدیل الدستور المصادق علیه في استفاء 

10المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08الصادر في 

أفریل 14، الصادر في 25ج عدد .ج.ر.المتضمن تعدیل الدستور، ج2002أفیرل

المتضمن التعدیل 2008نوفمبر 15المؤرخ في 12-08، ثم بالقانون رقم 2002

، ثم بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، الصادر في 63ج عدد .ج.ر.الدستوري، ج

ج عدد .ج.ر.ج، المتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 6المؤرخ في 16-01

،2016مارس 7، الصادر في 14

النصوص التشریعیة-  ب

ج عدد .ج.ر.سعار، جالأ، یتعلق ب1989جویلیة 5مؤرخ في 12-89قانون رقم )1

).ملغى(1989جویلیة 19، الصادر في 29

09جانفي، المتعلق بالمنافسة، ج ر، ج ج عدد 25المؤرخ في 06-95الآمر رقم )2

).ملغي(1995فیفري22الصادر في،
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، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم )3

.2002فیفري 06، الصادر في 08ج عدد .ج.ر.القنوات، ج

المتعلقة بالبرید ،  یحدد القواعد العامة 2000اوت  5المؤرخ في03-2000قانون)4

2000اوت 6الصادر في ، 48ج عدد .ج ،ج ر ،والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

.معدل و متمم

، 43ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر )5

:، معدل ومتمم على التوالي بموجب القانونین التالیین2003جویلیة 20الصادر في 

 الصادر 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم ،

.2008جویلیة 2في 

 الصادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت  15مؤرخ في 05-10قانون رقم ،

.2010أوت  18

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم )6

.)معدل ومتمم(، 2003، الصادر في أوت 52

نیة ، یتضمن قانون الإجراءات المد2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون )7

.2008أفریل 23، الصادر في 21ج عدد .ج.ر.والإداریة، ج

النصوص التنظیمیة) ج

، یحدد كیفیات الحصول 2005مارس 12مؤرخ في 175-05رسوم تنفیذي رقم م-

على التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، 

.2005ماي 18، الصادر في 35ج عدد .ج.ر.ج

IV-مجلس المنافسة الجزائري قرار
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یحدد النظام 2013جویلیة 24مؤرخ في 01مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم -

.، ص ص2004، 03الداخلي لمجلس المنافسة، النشرة الرسمیة للمنافسة، العدد 

).www.conseil-concurrence.dz(؛ 4-12

باللغة الفرنسیة:ثانیا

I- Les articles

- Zouaimia Rachid, « le régime des ententes en droit algérien de la

concurrence », Revue critique de droit et sciences politique,

Faculté de droit, université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou,

n° 1/2012, p p. 06-51.

II- Décisions du conseil de la concurrence algérien

1- Décision n° 99-D-02 du 17 octobre 1999 sur la saisine relative à

la dévolution d’un marché public pour la réalisation des centres

de formation professionnelle de Fennoughil et Tsabit, rapport

annuel, 1999. (inédite)

2- Décision n° 90-D-03 du 17 octobre 1999 relative à la dévolution

d’un marché public pour la construction du siège de la direction

des PTT de la wilaya d’Adrar, rapport annuel, 1999. (inédite)
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